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مقدمة

العامة في تصرفاتها القانونیة والمادیة، حیث تتعرض تستخدم الإدارة وسائل السلطة

، الأمر لحریات الأفراد وتمس بمراكزهم القانونیة وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر

ضرورة وهذا تقتضي باللأفراد في مواجهة الإدارة العامة ضمانات لالذي یتطلب وجود 

إخضاعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل 

.وإمتیازات

ه بمبدأ حق اللجوء إلى القضاء وجعلتكفل أصبح من خصائص الدولة الحدیثة اللذلك 

أجل حمایة حقوقهم وحریاتهم والمحافظة على مبدأ في متناول الأفراد لإستعماله من 

والمرافق الإداریة سساتبإخضاع كافة المؤ وذلك المشروعیة والنظام القانوني في الدولة، 

.العامة لرقابة القضاء المختص

ضفاء قصد إ،للقضاء الإداري مهمة الرقابة على أعمال الإدارة وتصرفاتهاأسند

في فراد الأوحمایة حقوق یحقق التوازن بین الصالح العاما بمالمشروعیة على أعمالها

ة القانونیة الإداریة الوسیل الدعوى تعدّ السلطات الإداریة في الدولة، و المجتمع من تجاوزات

القادرة على حمایة الحقوق والمصالح الجوهریة للأفراد في مواجهة السلطات والقضائیة 

.لمشروعیة من جهة أخرىنة مبدأ االإداریة العامة من جهة، وصیا

لعادیة من خلال خصائصها تختلف الدعوى القضائیة الإداریة عن الدعوى القضائیة ا

، عن سائر الدعاوى القضائیة العادیةالذاتیة المتمیزة التي تكسبها طبیعة خاصة واستقلالا

ي متساویة فهو ینظر فلى تطبیق القانون كونه أمام مراكزدور القضاء العادي ینزح إف

التوازن بین حقوق الأفراد وسلطات لتحقیقمنازعات الأفراد، أمّا القضاء الإداري یسعى 

.العامة الإدارة وامتیازات

تعتبر الدعوى الإداریة حدیثة الظهور مقارنة بغیرها من الدعاوى، فلم تظهر بوصفها 

قضائیة مستقلة عن نظریة الدعوى العادیة إلا في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 
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العشرین، وقد تعددت محاولات تعریفها بتعدد وجهات النظر إلى هذه الدعوى، فقد عرّفها 

منحها القانون لشخص له مصلحة في أن یلجأ إلى قضاء خاص سلطة "البعض بأنها 

ها أنّ ، كما یمكن تعریفها أیضا على"بقصد إلغاء قرار ذاتي معین أو تحدید مركز قانوني

الإجراءات القضائیة التي تتخذ أمام القضاء الإداري للمطالبة بأثر من الآثار المترتبة على "

.1"العلاقة الإداریة

حق الشخص " هي الدعوى الإداریةمكن القول بأنّ یالتعریفات السابقةمن خلال 

مجموعة القواعد یك واستعمال سلطة القضاء المختص في إطاروالوسیلة القانونیة في تحر 

القانونیة الشكلیة والإجرائیة والموضوعیة المقررة للمطالبة بالإعتراف بحق، أو للمطالبة 

ة الإعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل بحمایة حق أو مصلحة جوهریة نتیج

الأضرار الناجمة بالتعویض عن، والمطالبة ال الإداریة غیر المشروعة والأضرارالأعم

.2"عنها

وى القضاء الكامل، ا، فهناك دعبخصوص أنواع الدعوى الإداریة فإنّها متعددةماأ

عاوى تبقى أهم وأبرز هذه الد، دعوى فحص المشروعیة، و القرار الإداري تفسیر دعوى

وسیلة فعالة وقویة لتحریك وتطبیق عملیة الرقابة القضائیة على وأنجعها دعوى الإلغاء، فهي

مبدأ المشروعیة، بعد لالقرارات الصادرة عن الإدارة لمخالفتها بموجبها تبطلأعمال الإدارة، 

القانونیة فإذا كان مخالفا لها التحقق من مدى إتفاق أو مخالفة القرار المطعون فیه للقواعد 

أو إبطاله دون أن یتعدى ذلك إلى بیان المركز القانوني للطاعن،  الإداري یقرر القاضي

تنحصر  الإداري تعدیل القرار المعیب أو إصدار قرار آخر محله وبالتالي فإنّ سلطة القاضي

، معهد الحقوق مجلة منازعات الأعمالنقلا عن طیبي عبد المالك، الدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، -1

تم الإطلاع http://frssiwa.blogspot.comوالعلوم السیاسیة المركز الجامعي بالنعامة، الجزائر متوفر على الموقع 

.22/12/2020علیه یوم 

.المرجع نفسه-2



مقدمة

3

القرار الواجب إتخاذه أو في إبطال القرار الإداري المعیب دون أن یبین للإدارة الحل السلیم 

.بشكل صریح

فلا یجوز التنازل عنها أو الإتفاق على ،من النظام العام دعوى الإلغاءعتبرت إ وقد

إستبعادها، بإعتبارها طریق طعن أصلي لإلغاء القرارات الإداریة، ذلك أنّ الفرد إذا ما 

یستعمل هذا الطریق   أنما علیه إلاّ قضاء إلغاء قرار إداري غیر مشروعأراد أن یطلب من ال

.من طرق الطعن

بالتنظیم الجیّد والمحكم لشروط مرهونلإدارة فممارسة الرقابة القضائیة على قرارات ا

وإجراءات رفع دعوى الإلغاء، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى مراجعتها من خلال 

جراءاتهاوإ النظر في شروطها، وذلك بإعادة 091-08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.وحجیة الأحكام القضائیة الصادرة فیها، خاصة ما تعلّق منها بالتظلم المسبق

وعلى الرغم من أهمیة دعوى الإلغاء، إلاّ أنّ المشرع لم یضع لها في قانون 

ف المشرع و ز والطبیعي عالوضع المعتادا، فتعریفً السالف الذكرالإجراءات المدنیة والإداریة

.عن تقدیم تعریفات لمصطلحات قانونیة تاركا هذا الأمر للفقة والقضاء

طعن قضائي یرمي إلى إبطال قرار "بأنها Delaubadéreقد عرّفها الفقیه الفرنسي 

.2"إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري

الدعوى القضائیة الموضوعیة والعینیة التي "بأنها عرّفها الأستاذ عمار عوابديو 

یحرّكها ویرفعها ذوي الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة 

.3"للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروعة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج عدد 2008سنة فبرایر25، مؤرخ في 09-08انون رقم ق -  1

.2008فبرایر سنة 23، صادرة بتاریخ 21

نقلا عن رابیة منیرة، خدیر شهیناز، خصوصیة دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق، -2

.3، ص 2019خصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ت

عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، عوابدي-3

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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التركیز على الجهة المختصة  في تتفقإلاّ أنّهاورغم إختلاف وتباین هذه التعاریف

بها، وأحیانا التركیز على طبیعتها القضائیة وهدفها، لهذا یمكن تصور مفهوم عام لدعوى 

الدعوى التي یرفعها الأفراد إلى القضاء الإداري المختص یطالبون فیها تلك"الإلغاء بأنها

".إلغاء أو إبطال قرار إداري غیر مشروع أو مخالف للقانون

تمّ عندما 1872یرجع ظهور دعوى الإلغاء إلى مجلس الدولة الفرنسي وبالتحدید عام 

.تغییر طبیعته القانونیة من هیئة إستشاریة إلى هیئة قضائیة بالمعنى الصّحیح

تعتبر دعوى الإلغاء في الجزائر من أكثر الدعاوى إنتشارا وإستعمالا لدى المتقاضین، 

خصها بمجموعة من الشروط كما القدر الكبیر من الإهتمام، ما جعل المشرع یولي لها وهذا

الأخرى، وذلك من خلال الدعاوى الإداریة زها عن باقيوالإجراءات الصارمة التي تمیّ 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08القانون

الدعاوى أن دعوى الإلغاء من أهم من هنا تظهر أهمیة دراسة الموضوع بإعتبار 

الإداریة وأكثرها قیمة قانونیة وقضائیة، إذ تهدف إلى إلغاء القرار الإداري المخالف للقانون 

الأمر الذي حتم علینا إختیار هذه الجزیئة من موضوع بحثنا ،وإزالة ما یترتب علیه من آثار

وقد اخترنا من الناحیة القانونیة والعملیة المتعلق بالدعوى الإداریة لأهمیة دعوى الإلغاء

دراسة شروط قبول هذه الدعوى الشكلیة والموضوعیة باعتبارها شروط تحریك رقابة القضاء 

.الإداري ككل ودعوى الإلغاء بصفة خاصة

:أما عن أسباب إختیارنا للموضوع فیعود لأسباب عدیدة، یمكن حصر أهمها في

بصفة عامة، ودعوى الدعوى الإداریةرغبتنا ومیولنا للدراسة والبحث في مجال -

.الإلغاء بصفة خاصة

.الدعوى الإداریةلأكادیمیة المعالجة لموضوعقلة الأبحاث ا-
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المتمثلة أساسا في وكأي باحث إعترضتنا بعض الصعوبات للقیام بهذا البحث

صعوبة الحصول والوصول إلى المادة العلمیة نتیجة الظروف التي تمر بها البلاد، جراء 

.الأمر الذي أدى إلى غلق المكتباتي أنحاء البلادالوباء المنتشر ف

:دراستنا لهذا الموضوع من إشكالیة واضحة ودقیقة مفادهاانطلقنا فيوقد 

.فیما تتمثل شروط قبول المطالبة القضائیة في دعوى الإلغاء؟

شروط قبول هذا إلى فصلین، دراسة ابة على الإشكالیة، قسمنا موضوع بحثناوللإج

وسائل الرقابة على مشروعیة القرار الإداري ، )الفصل الأول(القضائیة لدعوى الإلغاءالرقابة 

).الفصل الثاني( في دعوى الإلغاء

في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي، وذلك بالخوض في تفاصل وقد اتبعنا

الموضوع، هذا فضلا عن المنهج المقارن لأنّ أصل الدعوى الإداریة القانون الفرنسي مهد 

القانون الإداري، دون أن ننسى دور المنهج التاریخي لوقوفنا على تلك الحقبات التاریخیة 

.داریةالتي عرفها مفهوم الدعوى الإ
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الفصل الأول

شروط قبول الرقابة القضائیة في دعوى الإلغاء

تعد دعوى الإلغاء الأداة القانونیة والقضائیة الحیویة الفعّالة لتحریك وتطبیق عملیة 

مایة فكرة الدولة القانونیة ومبدأالعامة، لتحقیق حالرقابة القضائیة على أعمال الدولة والإدارة 

.عیة والنظام القانوني لحقوق وحریات الإنسانو شر مال

وهي  كما أنّ دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة والوحیدة لإلغاء القرارات الإداریة،

ق ، إلى جانب أنّها دعوى من النظام العام، فلا یجوز الإتفادعوى شدیدة التغییر والتطور

على رفع أو عدم رفع هذه الدعوى، كما أنّها تنصب على جمیع القرارات مهما كان نوعها ما 

عدا التي أخرجها المشرع من هذه الدائرة، وعلى رغم أهمیة هذه الدعوى إلاّ أنّ المشرع لم 

، وحسنا 2008یضع لها تعریفا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الأول ولا الثاني لسنة 

.ل المشرع بتركه التعریف للفقه والقضاء كما كان یفعل دائمافع

 ماالإلغاء أمدعوى ى رافع لعالمشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى اشترط

جملة من الشروط الشكلیة المتعلقة برافع الدعوى، والتي تعتبر من الشروط الإداري القضاء 

بصفة خاصة، وإلى شروط موضوعیة ت الشكلیةالعامة لقبول الدعوى والمتمثلة في الإجراءا

، من جهة أخرى كشرط خاصة ببعض )الأولمبحثال(متعلقة بالقرار محل الطعن بالإلغاء

.وذلك حتى یتسنى للقاضي إمكانیة النظر في الدعوى)المبحث الثاني(الدعاوى القضائیة 
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المبحث الأول

لشروط العامة لقبول دعوى الإلغاءا

فر اإلزامیة تو زائري أحكام الدعاوى أمام القضاء الإداري واشترطالمشرع الجنظّم 

دعوى الإلغاء، من أجل قبول القاضي الإداري للفصل الشروط الشكلیة العامة في رافع بعض 

دعوى ساسیة وأهمها صفة صاحب أو رافع والنظر فیها، فیجب أن تتوفر ثلاث عناصر أ

المطلب (ن تكون له مصلحة جرّاء رفع هذه الدعوىویجب أ، )المطلب الأول( الإلغاء

.)المطلب الثالث(، وكذا إحترام وتوفر عنصر الإختصاص القضائي )الثاني

المطلب الأول

الصفة

یتمكن المدعي من المطالبة بحقوقه، لا بدّ من توافر جملة من الشروط الخاصة لكي 

بأطراف الدعوى الإداریة والمتمثل في الصفة والمصلحة خاصة في دعاوى الإلغاء، وأوجب 

من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة، ولبیان المشرع أن یكون لرافع الدعوى الصفة القانونیة 

.)الفرع الثاني(، ثم نبیّن أنواعها )الفرع الأول(بدایة إلى تعریفه أهمیة هذا الشرط نتعرض 

الفرع الأول

تعریف الصفة

لا یجوز لأي شخص التقاضي "على أنه 091-08من قانون رقم 13نصّت المادة 

ما لم یكن له صفة

".نفسه إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیهیثیر القاضي من تلقاء

.المرجع السابق، 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم من أحكام ال13المادة راجع نص -1
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عن العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلاء فالصفة هي تعبیر 

الأطراف إدعاء حق أو مركز قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم، والصفة بهذا المعنى تتحدّد 

مع المصلحة الشخصیة المباشرة رغم میول الفقهاء إلى التفریق بینهما، وهو ما ذهب إلیه 

ذ أقر فة الذكر لتجنب الجدل في هذه المسـألة، إالسال13ة المشرع الجزائري في نص الماد

فع الدعوى لتمكین القاضي من الرقابة على توفر اوجوب توفر الصفقة والمصلحة معا في ر 

.1كل منهما في دعوى تحت طائلة عدم القبول

مباشرة الدعوى أن یكون المدعي في وضعیة لتحریك و الصفة في دعوى الإلغاء هي 

.2سلیم، یخوله اللجوء إلى القضاء للحصول على الحقأو في مركز قانوني 

أنه عند "في شروط قبول الدعوى"التي جاءت تحت عنوان 13المادة إذا أنّ نستنتج 

تخلف إحدى هذه الشروط، فإنّ الجزاء المترتب هو عدم قبول الدعوى شكلا لتخلف الصفة 

.3والمصلحة

وى، أي أن یتمتع بالصفقة القانونیة یجب أن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدع

في التقاضي، وأن یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى، وتعتبر الصفة الرمز أو الخاصیة 

، التي تخوله سلطة التصرف أمام القضاء )طبیعي أو معنوي(المعترف بها قانونا للشخص 

شرها إلاّ ذو صفة، ، ومن المسلّم به أنّ الدعوى القضائیة لا یمكن أن یبا4للدفاع عن حقوقه

وهو إما صاحب الحق أو المصلحة نفسه أو النائب عنه، نیابة قانونیة أو إتفاقیة وما عدا 

.هؤلاء فهو غیر ذي صفة مباشرة الدعوى

بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، دار جسور النشر والتوزیع، الجزائر، -1

.106.، ص2008

.87.، ص2006، الجزائر، 8مجلة مجلس الدولة، العدد -2

.106.، ص2011هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات لیجوند، الجزائر، -3

.، ص2011، الجزائر، .ج. م. ، د2خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوي وطرق الطعن الإداریة، الجزء -4

39.
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مج في یتجه القضاء الإداري إلى أنّ الصفة في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة تند

لحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى في ة كلما كانت هناك مصالمصلحة، بحیث تتوافر الصف

طلب إلغاء هذه القرارات، ولكن دون أن یمنع ذلك من تحقق المحكمة في الكثیر من 

الحالات في توافر هذه الصفة، سیما إذا كان هناك دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غیر 

.1ذي صفة

ا أو مدعي علیها من تتمثل الأشخاص المعنویة أمام القضاء الإداري بصفتها مدعی

طرف الشخص الذي ینص علیه قانونها التأسیسي بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة، فقد 

مع مراعاة النصوص "أنه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 828نصّت المادة 

ذات الصبغة و الولایة أو االبلدیة أو المؤسسة العمومیةالخاصة، عندما تكون الدولة أ

،علیه، تمثل بواسطة الوزیر المعنيالإداریة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى

الوالي، رئیس المجلس الشعبي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات 

".الصبغة الإداریة

، كما أنّ رئیس 2فالوالي یمثل الولایة أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعیا علیه

، وقد ذهب مجلس 3أمام القضاء طبقا لقانون البلدیةبلدیةشعبي البلدي یمثل الالمجلس ال

الدولة إلى إعتبار الصفة شرطا أساسیا لرفع الدعوى القضائیة، وذلك في إحدى قراراته 

، حیث أكد المجلس أنّ مدیرو الأملاك الدولة ومدیرو الحفظ 06/05/2003الصادرة بتاریخ 

.227.، ص2004القرارات الإداریة، منشأة المعارف الإسكندریة، سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء -1

عدد . ج. ج. ر. ، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر سنة21، مؤرخ في 07-12من قانون رقم 106انظر المادة -2

.2012فبرایر سنة29، صادرة بتاریخ 12

، 37عدد . ج.ج. ر. ، یتعلق بالبلدیة، ج2001یونیو سنة22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم 82انظر المادة -3

.2011یولیو سنة3صادرة بتاریخ 
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بصفة التقاضي لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوي العقاري بالولایات یتمتعون

.1المرفوعة أمام العدالة

الفرع الثاني

أنواع الصفة

، والصفة )أولا(تنقسم الصفة في دعوى الإلغاء إلى عدة أنواع، أهمها الصفة العادیة 

).ثالثا(، والصفة الإجرائیة )ثانیا(غیر العادیة 

الصفة العادیة -أولا

التي تثبت لصاحب الحق على فرض صحة الحق المعتدي یقصد بالصفة العادیة

علیه في مواجهة المعتدي، ویظهر دور التقاضي في التأكد من توافر شرط الصفة مبدئیا 

لصحة إدعاء المدعین وما إذا كان المدعي صاحب حق أو المستفید من خلال الإطلاع 

.2على العریضة

دیةالصفة غیر العا-ثانیا

لا تقبل الدعوى كقاعدة عامة ما لم تكن مقترنة بشرط الصفة بغض النظر عن توافر 

المصلحة أو عدمها، ولكن لكل قاعدة إستثناء، ویظهر ذلك في حالة ما إذا نصّ القانون 

.على حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلیة

لشخص بمعنى، أنّ القانون في بعض الحالات یسمح بحلول شخص أو هیئة محل ا

.3الأصلي، وذلك بمقتضى نص تشریعي نظرا لإرتباط مركزه بالمركز القانوني للمدعي

، عدد مجلة مجلس الدولة، 06/05/2003، صادر بتاریخ 013334، ملف رقم )الغرفة الثالثة(قرار مجلس الدولة -1

.107-105.، ص ص2003، الجزائر، 4

مداخلة ألقیت في إطار شرح أحكام قانون ، "م المستنداتشروط رفع الدعوى وآجالها وتقدی"حمید محمد أمین، -2

.6.، ص2009، 2009، مجلس قضاء الشلف، الإجراءات المدنیة والإداریة

.، ص2006منصوري أمان االله، شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، -3

17.
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المطلب الثاني

المصلحة

أركان الدعوى، لذلك إعتبر الفقهتعتبر المصلحة في مجال التقاضي ركنا أساسیا من 

أنّ المصلحة معیار الدعوى، فلا دعوى بغیر مصلحة لمنع الدعاوى الكیدیة، وإیصالها إلى 

.1ساحة القضاء دون مبرر

في دعوى الإلغاء أساس لهذه الدعوى، یجب أن ترتبط بالمدعي حتى تعتبر المصلحة 

یرت من القرار الإداري سواء تأخعن مصلحة ذاتیة إرتباطا مباشرا تضعه في حالة الدفاع 

كانت هذه مادیة أو معنویة، محققة محتملة، والمصلحة قد تكون فردیة خاصة بالأشخاص 

الطبیعیین كالأفراد والموظفین، كما قد تكون جماعیة خاصة بالهیئات التي تتمتع بالشخصیة 

المرتبطة مصالحها بالمعنویة، فلها الحق في طلب إلغاء القرارات الإداریة التي تمس 

.بالغرض الذي أنشئت من أجله، والذي تحدده القوانین والأنظمة الخاصة بإنشائها

الفرع الأول

مفهوم المصلحة 

یستعمل مصطلح المصلحة في مجال القانون، مرة بمعنى أنها عنصر من عناصر 

كما یستعمل بمعنى آخرمصلحة مادیة أو أدبیة یحمیها القانون، أنّ الحقالحق، فیقال

.2لقبول الدعوى، فیقال أنّ المصلحة معیار الدعوى، ولا دعوى بغیر مصلحةبأنها شرط 

الحاجة إلى حمایة القانون، أو هي الفائدة العملیة التي تعود "یعرّف الفقه الصفة بأنها 

على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته، وللمصلحة في الدعوى وجهان، وجه سلبي 

، 2012شرط المصلحة في دعوى إلغاء، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، الشوایكة فیصل عبد الحافظ،-1

  .150. ص

.53.، ص1947الشرقاوي عبد المنعم أحمد، نظریة المصلحة في الدعوى، الطبعة الأولى، -2
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في حاجة إلى حمایة القانون من الإلتجاء إلى القضاء، ووجه مقتضاه إستبعاد من لیس 

.1"إیجابي الذي یعتبر شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر فیها

یعود للقضاء تقدیر توافر المصلحة من عدمه، فالمشرع یتطلب توافر شرط المصلحة 

  .داريلرافع الدعوى، سواء أمام القضاء العادي أو أمام القضاء الإ

د من رفع الدعوى أو التي تعرف المصلحة على أنها المنفعة التي یحصل علیها الفر 

صول علیها من وراء إلتجائه للقضاء للمطالبة بها، على أن تكون هذه المصلحة یطلب الح

، فتكون قانونیة 2ومشروعة وشخصیة مباشرة، وقائمة أو محتملة ویقرها القانونقانونیة

دت الدعوى إلى حق أو مركز قانوني یحمیه القانون أیا كان نوع هذه ومشروعیة متى إستن

.المصلحة، مادیة أو أدبیة، جدیة أو نافعة

تكون شخصیة مباشرة، بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد 

.بالمصلحةحمایته، أو من یقوم مقامه، فتتداخل الصفة

الفرع الثاني

أوصاف المصلحة

في حالة مساس القرار الإداري بالمركز المصلحة المطلوبة في دعوى الإلغاءتتوفر

القانوني للطاعن، والمصلحة هي الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى 

، ولا یمكن أن یتوفر هذا الشرط إذا لم یؤثر القرار المطعون فیه على المركز 3القضاء

.4مباشرة وشخصیةالقانوني للمدعي بصفة 

.320.، ص1984عمان،القضاء الإداري القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة،،حلمي محمود-1

).1988لسنة  24رقم (من قانون المحاكمات المدنیة 3المادة -2

فزار لمیاء، دور مجلس الدولة في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون -3

.30-29.، ص ص2012إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.163.، ص2009، عنابةبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، -4



شروط قبول الرقابة القضائیة في دعوى الإلغاء:الفصل الأول

13

مة والمصلحة المحتملة المصلحة القائ -أولا

تكون المصلحة قائمة إذا كان من المؤكد أنّ فائدة مادیة أو معنویة تعود على 

، وإلاّ رفضت 1یجب أن تكون متواجدة أثناء رفع دعوى الإلغاءأي الطاعن من إلغاء القرار، 

الشكلیة شروطالإختصاص في فحص الالدعوى شكلا من قبل الهیئة القضائیة صاحبة 

محتملة والتي من شأنها أن لحة في دعوى الإلغاءالمصكما یمكن أن تكونلدعوى الإلغاء، 

.2تهیأ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر دون أن یكون ذلك مؤكدا

المصلحة الشخصیة والمصلحة المباشرة-ثانیا

ة لرافعها، ویظهر ذلك فيحة الشخصیلتحریك دعوى الإلغاء یجب أن تتوفر المصل

وجود علاقة بین القرار الإداري المطعون فیه ووضعیة الطاعن، وتكون المصلحة الشخصیة 

.في الدعاوي المباشرة كدعوى الدائن على المدین

، أو اقانونی اداري غیر مشروع مركز الإقرار الیقصد بالمصلحة المباشرة أن یصیب 

على المدعي إثبات وجود 3الإلغاء بشكل مباشردعوى حق ذاتي خاص بالشخص رافع 

.4مصلحة مباشرة لاحقة أو مصلحة شخصیة

المصلحة المادیة والمصلحة الأدبیة-ثالثا

ثر مادي، فإنّ یؤدي القرار الإداري إلى إحداث أبمجرد أنالمصلحة المادیة تكون 

المادیة، مصلحة الشخص المتضرر یمكنه أن یرفع دعوى إلغاء، ومن الأمثلة عن المصلحة

الطاعن بإلغاء القرار الإداري المتعلق بغلق المحل التجاري، أو رفض الإدارة منحه رخصة 

بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق -1

.104.، ص2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 2013، الجامعة الأردنیة، 1، عدد 42، مجلد "وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء"الجازي جهاد ضیف االله، -2

  . 20. ص

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2لمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، جزء لعوابدي عمار، النظریة العامة -3

.417.، ص1998الجزائر، 

.176.، ص2011عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، حمیدةبو -4
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مزاولة مهنة معینة، أما المصلحة الأدبیة أي المعنویة فهي التي تؤثر في الحقوق المعنویة 

.للطاعن، وتتعلق بالشعور الداخلي للإنسان كالقرارات التي تمس سمعة الموظفین

لفرع الثالثا

الطبیعة القانونیة للمصلحة

المشرع صراحة على إعتبار المصلحة من النظام العام، ولم ینص على لم ینص

من قانون الإجراءات المدنیة 67إمكانیة القاضي أن یثیر إنعدامها تلقائیا، إذ نصت المادة 

.لحةوالإداریة على تعریفه للدفع بعدم القبول في حالة إنعدام الصفة والمص

كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي یتم عن قصد المشروع في عدم إعتبار 

بنصها ضمنیا على عدم إعتبار الدفع بعدم 69المصلحة من النظام العام، كما أكدت المادة 

.1القبول المتعلق بإنعدامها المصلحة من النظام العام

المطلب الثالث

الأهلیة

تعتبر أهلیة التقاضي شرطا شكلیا، قابلا للتصحیح یترتب على 64وفقا لنص المادة 

عدم توافره بطلان الإجراءات ولیس عدم قبول الدعوى، ویقصد بها مدى صلاحیة الشخص 

.من الناحیة القانونیة، لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء باسمه أو لمصلحة الآخرین

، )الفرع الأول(ة الشخص الطبیعي والحدیث عن الأهلیة یفرض التمییز بین أهلی

).الفرع الثاني(وأهلیة الشخص المعنوي 

فتحي فرحات، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، -1

.76، ص2016المسیلة، ة محمد بوضیاف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع
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الفرع الأول

أهلیة الشخص الطبیعي

یشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة للشخص الطبیعي أن یتمتع 

وأن  من القانون المدني،40سنة طبقا للمادة 19رافع الدعوى بسن الرشد المدني أي بلوغه 

یتمتع بقواه العقلیة وكامل الأهلیة لمباشرة حقوقه، وعلیه یستبعد من أن یكون طرفا في 

.1الدعوى عموما كل من المجنون والمعتوه والمحجور علیه

الفرع الثاني

الأهلیة القانونیة للشخص المعنوي

إنّ الأشخاص الإعتباریة متنوعة، یمكن تصنیفها إلى قسمین، أشخاص إعتباریة  

.)ثانیا(وأشخاص إعتباریة عامة )أولا(خاصة 

الشخص الإعتباري الخاص -أولا

یدخل تحت هذا الوصف الشركات الخاصة والمقاولات والمؤسسات العمومیة ذات 

.طریق نائبها القانونيالطابع الصناعي والتجاري، وتمثل كل هذه الجهات عن

الشخص الإعتباري العام-ثانیا

یتمثل الشخص الإعتباري العام في كل من الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات 

من ق إ م إ الشخاص المؤهلة 828العمومیة ذات الصبغة الإداریة، حیث حدّدت المادة 

سبة للولایة واستثناء رئیس المجلس لتمثیل هذه الهیئات، فالوزیر بالنسبة للدولة والوالي بالن

الشعبي الولائي، ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة، والممثل القانوني بالنسبة 

.2للمنازعات المتعلقة بالمؤسسات ذات الصبغة الإداریة

، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 40المادة -1

.معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 26صادرة بتاریخ 

.، المرجع السابق2008فبرایر سنة 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 828راجع أحكام المادة -2
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المطلب الرابع

الإختصاص القضائي

والقضاء العادي یكتسي إذا كان موضوع توزیع الإختصاص بین القضاء الإداري 

أهمیة كبیرة من حیث السیر الحسن للقضاء، خاصة في النظام القضائي الذي یعمل 

بإزدواجیة الهیاكل القضائیة، فإنّ موضوع توزیع الإختصاص داخل هرم القضاء الإداري لا 

یقل أهمیة، بحیث یتماشى ومسائل عدیدة من ذلك التقاضي على درجتین، وإختلاف في 

.ت المتعلقة بالدعاوي والطعون الإداریةالإجراءا

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ الهیئات القضائیة الإداریة تتشكل فطبقا

من هیكلین، المحاكم الإداریة بإعتبارها محاكم أول درجة في المواد الإداریة، إلى جانب 

ذلك فإنّ مجلس الدولة قد مجلس الدولة كهیئة إستئناف ونقض في بعض الحالات، ومع 

یكون أول وآخر درجة بالنسبة لبعض المنازعات، ولقد خصّ المشرع كل هیئة بإختصاص 

.خاص

الفرع الأول

إختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعوى الإلغاء

یرجع الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

، وقد 1من ق إ م إ801اللامركزیة، إلى المحاكم الإداریة وهذا حسب أحكام المادة الإداریة 

على الإختصاص النوعي 022-98نصت كذلك المادة الأولى من القانون العضوي رقم 

".تنشأ المحاكم الإداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة"بنصها 

كقاعدة عامة یؤول الإختصاص إلى الجهة أما فیما یخص الإختصاص الإقلیمي،

.من ق إ م إ37القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، طبقا للمادة 

.106، ص 2015سعید، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، بوعلي -1

صادرة بتاریخ 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر ج ج عدد 1998مایو سنة 30، مؤرخ في 02-98قانون رقم -2

.1998أول نوفمبر سنة 
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الإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بالنظر في دعوى الإلغاء -أولا

ذهب المشرع الجزائري عند تحدیده لإختصاص المحاكم الإداریة إلى تطبیق المعیار 

من قانون الإجراءات 800العضوي إلى جانب المعیار المادي، فبالرجوع إلى نص المادة 

المحاكم الإداریة هي الجهات الولائیة العامة في "حیث نصّت على المدنیة والإداریة

بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف جمیع القضایا التي تختص المنازعات الإداریة 

یة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة تكون الدولة أو الولا

".طرفا

وعن أنواع الدعاوى التي تختص بالفصل فیها المحاكم الإداریة حسب نص المادة 

:تختص المحاكم الإداریة في"801

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة -1

الصادرة عنللقرارات 

.الولایة والمصالح الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

.البلدیة والمصالح الإداریة الأنسب للبلدیة-

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة-

.دعاوى القضاء الكامل-2

".القضایا المخول لها بموجب نصوص خاصة-3

من ق إ م إ 802لكن هناك استثناءات على هذه القاعدة، وهو ما أشارت إلیه المادة 

المنازعات :أنّ نوعین من المنازعات التي تخرج من دائرة اختصاص القضاء الإداري وهي

والمنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن مركبة  الطرقالمتعلقة بمخالفة 

.یة أو البلدیة، أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةتابعة للدولة أو الولا
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للمحاكم الإداریة)الإقلیمي(الإختصاص المحلي -ثانیا

یقصد بالإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة أهلیتها في النظر في القضایا الإداریة 

المؤرخ في 356-98القائمة في دائرة إقلیمها حسب ما یحدد المرسوم التنفیذي رقم 

.11/195المعدل والمتمم بواسطة المرسوم التنفیذي رقم 14/11/1998

ویحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة عن طریق التنظیم طبقا لأحكام الفقرة 

بمعنى أنه یعود للتنظیم مهمته تحدید المجال 02-98من القانون رقم 2الأولى من المادة 

-98حكمة إداریة، وهو الأمر الذي تضمنه المرسوم التنفیذي رقم الجغرافي والإقلیمي لكل م

من ق إ م إ بالنص 806في الملحق المتعلق بالإختصاص الإقلیمي وأكّدته المادة 356

".تحدد مقرات المحاكم الإداریة عن طریق التنظیم"

37من ق إ م إ إلى مسألة تحدید الإختصاص الإقلیمي 803حیث أحالت المادة 

من نفس القانون واللتان تضمنتا القاعدة العامة المتمثلة في اختصاص الجهة القضائیة  38و

یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة "37لموطن المدعى علیه، حیث جاء نص المادة 

ا موطن المدعى علیه وإن لم یكن له موطن القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصه

معروف، فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة 

إختیار موطن یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، 

".ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تعدد المدعى علیهم، یؤول الإختصاص في حالة "38فیما جاء نص المادة 

".الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

وخلافا للقاعدة العامة التي توجب على المدعى مخاصمة المدعى علیه أمام المحكمة 

804الإداریة المختصة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن هذا الأخیر، فقد نصت المادة 

إ م إ على بعض الاستثناءات فیما یخص موقع المحكمة الإداریة المختصة إقلیما، من ق
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حیث تقضي لوجوب رفع الدعاوى أمام المحكمة الإداریة في المواد المبینة في الجدول 

:التالي

موقع المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاالمواد

الضرائب والرسوم-1

الأشغال العمومیة-2

داریة مهما كانت طبیعتهاالعقود الإ -3

المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان -4

الدولة وغیرهم من الأشخاص العاملین في 

المؤسسات العمومیة الإداریة

الخدمات الطبیة-5

التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات -6

فنیة وصناعیة

تعویض الضرر الناجم عن جنایة -7

وجنحة أو فعل تقصیري 

اشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن -8

الجهات القضائیة الإداریة 

مكان فرض الضرائب والرسوم-1

مكان تنفیذ الأشغال-2

مكان إبرام العقد وتنفیذه-3

مكان التنفیذ-4

مكان تقدیم الخدمات-5

مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفیذه إذا -6

كان أحد الأطراف مقیما به

الفعل الضارمكان وقوع-7

أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم -8

.موضوع الإشكال

الإختصاص النوعي والإقلیمي بالنظام العامطبیعة-ثالثا

ذهب المشرع الجزائري إلى إعتبار قواعد الإختصاص بنوعیه، النوعي والإقلیمي 

العام، وهذا ما جاء في قواعد آمرة متعلقة بالمصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي متعلق بالنظام 

مما . إ. م. إ. من ق807الملغى، ذات المبدأ أكدت علیه المادة . م.إ.من ق274المادة 
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یوجب على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه إذا لم یتم إثارتها من الخصوم وفي أي مرحلة 

.كانت علیها الدعوى

ها ملزمة به، ومن ثمة لا للمحاكم الإداریة إختصاصا معین، فإن دبالتالي فإذا ما أسن

یمكن لمجلس الدولة التدخل في إختصاصات المحاكم الإداریة والفصل في النزاع المسند 

.إلیها، بإعتبارها من النظام العام

علیه لا یمكن لأطراف النزاع الإتفاق على مخالفة القواعد، وعلى القاضي التأكد من 

بل أن یبلغ العریضة الإفتتاحیة للمدعي أنه فعلا مختص بالنظر في النزاع والفصل فیه ق

علیه قواعد الإختصاص، إنما شرعت لحسن توزیع الفصل في الدعاوي القضائیة من طرف 

الجهات التي أوكل المشرع إلیها الإختصاص، وعدم ذلك سیؤدي إما لتهرب الجهات 

النظام المختصة من الفصل فیها فیما معروض علیها ومما یؤدي في النهایة إلى المساس ب

.1العام القانوني للدولة

الفرع الثاني

إختصاص مجلس الدولة بدعوى الإلغاء

بإعتبار مجلس الدولة الجهة القضائیة الإداریة العلیا في الجزائر، وهذا ما نصّت علیه 

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة "...2016من التعدیل الدستوري لسنة 171المادة 

، فإنه یقوم بسلطة تقویم أعمال الجهات القضائیة ..."یة الإداریةلأعمال الجهات القضائ

كما . إ. م. إ. لـ قفي المحاكم الإداریة،  حیث تمارس هذه الوظیفة وفقا الإداریة المجسدة 

الإجراءات القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة العربي وردیة، فكرة النظام العام في -1

.34-33، ص ص2010اید، تلمسان، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلق
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المعدل والمتمم المتعلق 011-98من القانون العضوي رقم40المادة  على ذلك أكدت

.بمجلس الدولة

الدولة یعتبر قاضي درجة ثانیة، إلا أنه قد ینظر في بعض إذن الأصل أنّ مجلس 

.من ذات القانون9المنازعات كقاضي أول وآخر درجة، وهو ما نصت علیه المادة 

إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة -أولا

الأصل في المواد الإداریة، أن یكون الإختصاص للمحاكم الإداریة، ویبقى مجلس 

ئیة إستثنائیة، إلا أنه قد ینظر في بعض المنازعات كقاضي أول وآخر الدولة جهة قضا

.2درجة، إذ منحه هذا الإختصاص نص قانوني صریح

من 901والمادة 133-11من القانون العضوي رقم  40و 02بالرجوع إلى المادتین 

بالفصل ، نجدها تحدّد مجال إختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة.إ.م. إ. ق

.الإداریة المركزیةلإلغاء المرفوعة ضد قرارات السلطاتا في دعاوى

یختص مجلس الدولة بالفصل كهیئة أول وآخر درجة في النزاعات إضافة إلى ذلك،

.المعروضة علیه بموجب نصوص خاصة

هذا ولقد خوّل القانون لمجلس الدولة سلطة الفصل في النزاعات بإعتباره هیئة 

.إستئناف

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 1998مایو سنة 30، مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون -1

، وقانون عضوي 13-11، معدل ومتمم بموجب قانون عضوي رقم 1998الصادرة في أول یونیو سنة  37عدد  ر ج ج

.02- 18رقم 

.69بطینة ملیكة، المرجع السابق، ص-2

، مؤرخ في 01-98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011یولیو سنة 26، مؤرخ في 13-11رقم  قانون عضوي-3

غشت 3، صادرة بتاریخ 43، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر ج ج عدد 1998مایو سنة 30

.2011سنة 
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مجلس الدولة قاضي إستئنافإختصاص -ثانیا

یختص مجلس الدولة بالفصل في على أن . إ. م. إ. من ق902تنص المادة 

.إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

."كما یخص أیضا كجهة إستئناف، بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

على أنه السالف الذكر13-11من القانون العضوي رقم 10كما تنص المادة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة "

الإداریة

".یختص أیضا كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

تص بالفصل في الطعون بالإستئناف في من هذه المواد یتضح بأنّ مجلس الدولة یخ

، كما أنه إضافة إلى ذلك فإنه یختص 1الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

.بالنظر في الطعون بالنقض

إختصاص مجلس الدولة كقاضي النقض-ثالثا

منه فقد 11المتعلق بمجلس الدولة، خاصة المادة 01-98وفقا للقانون العضوي رقم 

إدخال قاعدة تجعل لأول مرة بصفة مبدئیة من الجهة القضائیة الإداریة العلیا قاضي تمّ 

. إ. نقض، بعد أن كانت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تختص بذلك وهو ما أكده أیضا ق

منه لمجلس الدولة سلطة النظر في الطعون بالنقض في 903الذي أسند المادة . إ. م

وكذا في قرارات مجلس درجة عن الجهات القضائیة الإداریة،القرارات الصادرة في آخر

.إضافة إلى تلك المخولة له بموجب نصوص خاصةالمحاسبة، 

لیس هذا فحسب، بل إنّ مجلس الدولة یعتبر أیضا أعلى الجهات القضائیة الإداریة 

وذلك قصد النظر في 01-98، والقانون العضوي رقم 2من الدستور171/2طبقا للمادة 

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، عفیف بهیة، مصدر القاعدة الإجرائیة للمنازعة الإداریة في النظام-1

.126، ص2006أبو بكر بلقاید، تلمسان، فرع قانون عام، 

.2016معدل 1996من دستور 171/2راجع أحكام المادة -2
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تنازع الإختصاص بین الجهات القضائیة الإداریة من جهة، وتوحید الإجتهاد القضائي من 

.1جهة أخرى

المبحث الثاني

الخاصة لقبول دعوى الإلغاءالشكلیة الشروط 

تعتبر دعوى الإلغاء إحدى أهم الدعاوى الإداریة، نظرا لدورها في حمایة حقوق الأفراد 

والجماعات من تعسف الإدارة وإرساء مبدأ المشروعیة وبناء دولة القانون، فدعوى الإلغاء 

تهدف إلى إلغاء القرارات الإداریة المشوبة بعیب إلغائها، وبالنظر لخطورة آثار دعوى الإلغاء 

تمیزها باقي الدعاوي وشكلیاتتقرار الحیاة الإداریة أحاطها المشرع بعدة إجراءات على إس

.الإداریة

المطلب (تتمثل هذه الشروط أساسا في شرط القرار الإداري محل دعوى الإلغاء 

، أما بخصوص شرط التظلم فإنّه لم یعد وجوبا )المطلب الثاني(، وفي شرط المیعاد )الأول

إضافة إلى كل مجموعة من الشروط الخاصة بعریضة إفتتاح الدعوى ، )المطلب الثالث(

).المطلب الرابع(

المطلب الأول

لغاءشرط القرار الإداري محل دعوى الإ 

تنصب رقابة القاضي الإداري في دعوى الإنحراف بالسلطة على القرارات الإداریة 

تعتبر من قبیل القرارات الإداریة، ما  لا ، والتيالأخرىفقط دون باقي الأعمال الإداریة

).الفرع الثاني(،  وكذا خصائصه )الفرع الأول(یفرض علینا دراسة مفهوم القرار الإداري 

.421-406خلوفي رشید، المرجع السابق، ص ص-1
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الفرع الأول

تعریف القرار الإداري

عرّف الفقه الفرنسي القرار الإداري بعدید من التعریفات، لعلّ أهمها ما ذهب إلیه 

Mouriceالفقیه  Houriou إعلان الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء "حیث عرفه بأنه

أي في صورة تؤدي إلى التنفیذ ،الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة

."المباشر

هذا التعریف وإن أشار بوضوح إلى أبرز خاصیة في القرار الإداري، كونه یتمتع 

الإشارة إلى الخاصیة الإنفرادیة، أي أنه یصدر بالطابع التنفیذي، إلا أنه جاء خالیا من 

.1بصفة إنفرادیة عن الإدارة

إضافة إلى أنّ هذا التعریف یقصر خطاب القرار الإداري، ویحصره في مواجهة 

.الأفراد فقط دون الإدارة والمؤسسات الأخرى

Léonأما  Duguit التصرف الإداري الذي یصدر "فقد عرّف القرار الإداري على أنه

".بقصد تعدیل الأوضاع القانونیة

هذا التعریف غیر دقیق، كون تصرفات الإدارة متعددة، فمنها ما هو إنفرادي أي 

.تتخذه بصفة إنفرادیة، ومنها ما تتخذه بتلاقي إرادتین كالعقود الإداریة

تشریعیة، قضائیة وفقهیة، إصدارات المركز الدیمقراطي الوافي سامي، الوسیط في دعوى الإلغاء، دراسة نقلا عن -1

.92، ص2018، العربي، ألمانیا، برلین
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إضافة إلى كون أثر القرار الإداري لا یقتصر على تعدیل المراكز القانونیة، بل 

.1ذلك إلى إنشاء مراكز قانونیة جدیدة، كما قد یكون ملغى للمراكز القانونیة القائمةیتعدى 

كما تعرض الفقه العربي إلى تعریف القرار الإداري، فقد عرّف سلیمان الطماوي بأنه 

، "إنّ القرار هو أبرز مظهر یتجسد فیه سلطان الإدارة وأهم مظهر لإتصال الإدارة بالأفراد"

عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة في "أنه نامهوعرّفه فؤاد 

الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني 

".قائم

یبدو أنّ هذا التعریف قد إستفاد من الإنتقادات الموجهة لتعریفات الفقهیة السابقة، وهو 

.2الإلتفاف حول هذا التعریف وتزكیتهما دفع الفقهاء إلى 

أما عن القانون الجزائري فلم یضع أي تعریف للقرار الإداري مكتفیا بالنص علیه في 

القرار الإداري  ات، فقد عرف الأستاذ عمار عوابديبعض النصوص لتبلور بعض الإجتهاد

".صةكل عمل قانوني إنفرادي، یصدر بإرادة إحدى الجهات الإداریة المخت"بأنه 

كل عمل قانوني، إنفرادي، یصدر بإرادة إحدى الجهات "بأنه أیضا،كما عرفه

الإداریة المختصة، وتحدث آثار قانونیة بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز 

، هذا التعریف شمل كافة عناصر القرار الإداري ما یجعله مكملا إلى ما توصل "قانوني قائم

.3المقارنإلیه الفقه 

قریمس إسماعیل، محل دعوى الإلغاء في التشریع والقضاء الجزائریین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.07، ص2013امعة الحاج لخضر، باتنة، ج

  .15 ص، 2007داري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار، القرار الإ-2

.215، ص1984وعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطب-3
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الفرع الثاني

خصائص القرار الإداري

من خلال التعریفات السابقة، نخلص إلى أنّ القرار الإداري ینفرد بجملة من 

إذ أنه یصدر أساسا عن سلطة الخصائص تمیزه عن باقي الأعمال الإداریة الشبیهة به، 

قصد إحداث )ثانیا(، وهو عمل قانوني یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة العامة )أولا(إداریة 

).ثالثا(آثار قانونیة سواء بالإلغاء أو التعدیل 

القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة -أولا

جوهر دعوى الإلغاء في أنها دعوى لمخاصمة القرار الإداري بهدف إلغاء یكمن

مع القرار الإداري، فلا ...فة للقانون، ومن ثم فإنها تدور وجودا القرارات الإداریة المخال

یمكن قبول دعوى الإلغاء إذا كان الأمر لا یتعلق بقرار إداري، ویجب أن یكون القرار 

الإداري موضوع أو محل دعوى تجاوز السلطة صادرا عن سلطة إداریة مختصة، فلا تقبل 

ضائیة أو تشریعیة بمختلف أنواعها وصورها من الدعوى على القرارات الصادرة من سلطات ق

.1قوانین، أوامر وأعمال قضائیة

وهنا یجب التمییز بین القرارات الإداریة القابلة للرقابة القضائیة عن طریق دعوى 

.الإلغاء، والأعمال الإنفرادیة للإدارة غیر القابلة للرقابة القضائیة

إداریة قابلة للرقابة القضائیة عن طریق السلطات الإداریة التي تصدر قرارات .1

تختص بالفصل "في قرتها الثانیة على . إ. م. إ. من ق800تنص المادة :دعوى الإلغاء

في أول وآخر درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة 

".طرفا فیهاأو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

.96الوافي سامي، المرجع السابق، ص -1
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یختص مجلس الدولة "من نفس القانون على 901من جهة أخرى، تنص المادة 

كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات 

.الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

".خاصةكما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص -

على  السالف الذكر13-11من القانون العضوي رقم 002المادة كما تنص

وى الإلغاء والتفسیر وتقدیر ایختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دع"

الإداریة المركزیة والهیئات رارات الإداریة الصادرة عن السلطاتالمشروعیة في الق

العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

علیه فقد حدّدت المواد أعلاه السلطات الإداریة التي تصدر قرارات إداریة قابلة 

:للإلغاء عن طریق دعوى الإلغاء، ومتمثل في كل من

  .ولةالد -

.الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة-

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة-

.الهیئات العمومیة الوطنیة-

.المنظمات المهنیة الوطنیة-

ارات الإداریة التي تسمح الملاحظ من النصوص القانونیة السابقة، تعدد مصادر القر 

بالطعن فیها أمام الجهات القضائیة الإداریة، وعلیه یجب علینا تحدید القرارات الإداریة التي 
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تكون محلا للطعن عن طریق دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة، وتلك التي تكون محلا 

.للطعن عن طریق دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

800من خلال نص المادة :أمام المحاكم الإداریةرات الإداریة القابلة للطعن القرا. أ

، یتبین أنّ الطعون بالإلغاء أمام المحاكم الإداریة، تنص على أحد القرارات .إ.م. إ. من ق

:التالیة

یتمثل في القرارات الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، :القرار البلدي-

بغض النظر عن نوعها، سواء تلك القرارات التي یصدرها بإعتباره ممثلا للبلدیة، حیث 

، المؤرخ 10-11من القانون رقم  84إلى  77یمارس الإختصاصات الواردة في المواد من 

انوني آخر سواء تشریعیا للدولة، وذلك المتعلق بالبلدیة، أو أي نص ق2011جوان  22في 

، أو أي من قانون البلدیة 99إلى  85حینما یمارس الإختصاصات الواردة في المواد من 

.نص قانوني آخر سواء كان تشریعیا أو تنظیمیا

یتمثل في القرارات الصادرة عن الوالي، سواء تلك التي یصدرها :القرار الولائي-

أو بإعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي المنصوص علیها في بإعتباره ممثلا للولایة،

، أو تلك القرارات التي یصدرها بإعتباره 07-12من القانون رقم  109إلى  102المواد من 

ممثلا للدولة ومفوض للحكومة على مستوى الولایة إعمالا لسلطته الواردة في الفصل الثاني 

  .ةمن قانون الولائ 123إلى  110واد من الباب الثالث من الم

الممركزة للدولة على مستوى القرارات الصادرة عن المدیریات والمصالح غیر -

تعرف هذه المصالح بأنها أجهزة إداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة خاضعة :یةالولا

للسلطة الرئاسیة للوزیر، توجد على مستوى البلدیات أو الولایات ومثالها مدیریة التربیة في 

الولایة، مدیریة الفلاحة، المدیریة الجهویة للجمارك، مدیریة البرید والمواصلات الموجودة على 

.یةمستوى كل ولا
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عن تلك المصالح قابلة للطعن فیها عن طریق دعوى الإلغاء التي القرارات الصادرة

.ترفع أمام المحاكم الإداریة

القرارات الصادرة عن مدیر أو رئیس المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة -

نونیةتعد المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة مرافق عامة من الناحیة القا:الإداریة

تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي والإداري، تقوم بنشاط إداري یتصل بالمجال 

.الإداري، تسعى به إلى خدمة المجتمع وسد حاجیات الجمهور

المؤسسات من طرف وحدات الإدارة والجماعات المحلیة البلدیة أو الولایة  تنشأ هذه

، والتي تسمح للبلدیة أن تنشئ مؤسسات 10-11من قانون البلدیة رقم 153طبقا للمادة 

التي تسمح للولایة 07-12من قانون الولایة 146عمومیة بلدیة لتسییر مصالحها، والمادة 

التقلیدیة مثلةالأمن یة لتسییر مصالحها العمومیة، و بأن تحدث مؤسسات عمومیة ولائ

، للمؤسسات العمومیة الإداریة نذكر، المؤسسات الجامعیة، المؤسسات الإستشفائیة العمومیة

.مؤسسات النظافة البلدیة

فكل القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ودون تحدید 

ت أو محلیة، قابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري وبالتحدید لنوعها أو نظامها وطنیة كان

  .إ. م. إ. من ق800أمام المحكمة الإداریة طبقا لأحكام نص المادة 

تنصب دعوى الإلغاء أمام :أمام مجلس الدولةارات الإداریة القابلة للطعنالقر . ب

:مجلس الدولة على القرارات التالیة

تتمثل السلطة التشریعیة حسب الدستور :سلطة التشریعیةالقرارات الصادرة عن ال-

:في، البرلمان ورئیس الجمهوریة، بحیث یصدر عن البرلمان القرارات التالیة

.أعمال ذات طابع تشریعي، سمیت في الدستور بالقوانین-

.أعمال یصدرها البرلمان في علاقته مع السلطة التنفیذیة-

.أعمال یصدرها في علاقته مع الهیئات الدولیة الأجنبیة-
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.التشریعیةالأعمال المتعلقة بهیاكله -

.التي تندرج ضمن النشاط البرلمانيكل الأعمال -

الأعمال لا تكون قابلة لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، وذلك للأسباب كل هذه

:التالیة

.إحترام الفصل بین السلطات-

من الدستور التي تنص على، أنّ القاضي لا یخضع إلا 147بالمادة العمل -

.للقانون، وبالتالي لا یستطیع القاضي مراقبته

بهذا فقد إعتبر مجلس الدولة أنه لیس من إختصاصه الفصل في النزاعات المنصبة 

حول رقابة مدى مشروعیة القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانیة في إطار النشاط 

ظیمي وتسییر مصالحه الإداریة، ذلك أنّ المستقر علیه أنّ الأعمال البرلمانیة البحتة التي التن

.1تساهم مباشرة في سن القوانین أو المصادقة علیها لا تخضع لأي رقابة قضائیة كانت

كما إعتبر أنه لا یصح لمجلس الدولة دون تجاوز إختصاصه رقابة مدى مشروعیة 

، المتضمن آراء النواب بإعتباره قرار 2010المالیة لسنة محضر جلسة مناقشة قانون 

المؤدیة إلى التصویت على هذا القانون، وهو ما عبّر تحضیري للأعمال البرلمانیة البحتة 

حیث متى كان هذا الثابت أنّ القرار المعروض على رقابة مجلس الدولة والمتمثل في "عنه 

ضمن آراء النواب، مما یؤدي إلى المت2010محضر جلسة مناقشة قانون المالیة 

التصویت على هذا القانون یكتسي طابع برلماني بحت فإنه یتضح أنّ مسألة فحص 

".مشروعیته تخرج عن إختصاص القضاء الإداري مما یتعین التصریح بذلك

للبرلمان مصالح إداریة یشتغل فیها أشخاص غیر منتخبة تخضع إلى نظام قانوني 

العمومیین، وعلى هذا الأساس تكون القرارات الصادرة عن البرلمان والتي یتعلق بالموظفین 

.تمس بمصالح وحقوق الأشخاص قابلة لرقابة القاضي الإداري عن طریق دعوى الإلغاء

.عن الغرفة الخامسة26/09/2011الصادر في  062648قراره رقم هذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في -1
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المعدل في 1996دستورمن 142المادة كما یعود لرئیس الجمهوریة، طبقا لأحكام 

المعترف بها للنصوص التشریعیة الصادرة وامر تكون لها نفس القیمةالتشریع بالأ2016

.عن البرلمان

علیه فهذه الأوامر غیر قابلة للرقابة القضائیة، وبالتالي لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء 

.من الدستور147أمام القضاء الإداري، وهذا طبقا لأحكام المادة 

الصادرة عن السلطات تتمثل في القرارات :القرارات الصادرة عن السلطة القضائیة-

القضائیة القابلة للرقابة القضائیة عن طریق دعوى الإلغاء في القرارات، المتعلقة بالتنظیم 

.والسیر الإداري لمرفق العدالة

والمتمثلة في . إ.م. إ. من ق08القرارات القضائیة المنصوص علیها في المادة أما 

القضائیة، القرارات التحضیریة للمقرارات الأحكام القضائیة، القرارات القضائیة، الأوامر 

القضائیة والقرارات التطبیقیة لها، فهي كلها لا تخضع للرقابة القضائیة ، ولا یمكن 

  .دعوى الإلغاء طریقمخاصمتها عن

تتمثل في القرارات الصادرة عن :عن الهیئات العمومیة الوطنیةالقرارات الصادرة-

جلس الدستوري، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الإسلامي الوطنیة، كالمالهیئات العمومیة

القرارات قابلة لرقابة القاضي الإداري، وتصلح لأن  هذه، 1الأعلى، المجلس الأعلى للقضاء

.تكون محلا للطعن فیها بواسطة دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

بخصوص القرارات التي تصدرها في إطار المجال الذي من اجله أسست، فإنها أما

.لا تكون قابلة لرقابة قضاء الإلغاء

یقصد بقرارات السلطة التنفیذیة ن :الصادرة عن السلطة التنفیذیة القرارات  -

.القرارات الصادرة عن رئیس الجمهوریة والوزیر الأول

.101سعید، المرجع السابق، صبوعلي -1
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الدستور إلى قرارات یصدرها رئیس الجمهوریة من143، 99، 91لقد أشارت المواد 

فبخصوص رئیس الجمهوریة فله الحق في إصدار ثلاث أنواع من المراسیم والوزیر الأول، 

  :هي

.م الرئاسیة في مجالات مختلفةیسالمرا-

.م التنظیمیة للنصوص التشریعیةیسالمرا-

في المجالات غیر المستقلة، وهي التي یصدرها رئیس الجمهوریة م یسالمرا-

.المخصصة للبرلمان التي تأتي تطبیقا للدستور مباشرة

م الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة خارج الإطار یعلیه، إذا كانت المراس

من الدستور، فإنها تندرج ضمنیا ضمن القرارات المنصوص علیها في 125القانوني للمادة 

.لرقابة القاضي الإداري، بالتالي فهي مبدئیا قابلة 143المادة 

من الدستور، فهي 143م التي یصدرها رئیس الجمهوریة في إطار المادة یأما المراس

مرتبة نصوص تشریعیة مثلها مثل النصوص التشریعیة الصادرة عن البرلمان طبقا لنص 

قابته من الدستور، وعلیه فإنها غیر قابلة لرقابة القاضي الإداري، وبالتالي فإنّ ر 140المادة 

.1من الدستور186ودستوریتها تعود إلى المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 

من 99التي یصدرها الوزیر الأول طبقا لنص المادة أما بالنسبة للمراسیم التنفیذیة

الدستور وبعد موافقة رئیس الجمهوریة، فإنها تشبه المراسیم الرئاسیة الصادرة خارج إطار 

.ستور، وبالتالي فهي قابلة للرقابة القضائیة عن طریق دعوى الإلغاءمن الد143المادة 

من 09طبقا لنص المادة :القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة الوطنیة-

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل 01-98القانون العضوي رقم 

.101سابق، صالمرجع ال، بوعلي سعید-1
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المهنیة الوطنیة كمنظمة المحامین، الأطباء والمتمم، فإنّ القرارات الصادرة عن المنظمات 

والمهندسین قابلة لرقابة القاضي الإداري، بالتالي فهي تصلح لأن تكون محلا للطعن عن 

.طریق دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

الإداریة المستقلةالسلطات:القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة-

السلطات "العمومیة، ظهرت مع بدایة التسعینات تحت تسمیة هي نوع جدید من المؤسسات

أدرجت ضمن الدولة أو الهیئات العمومیة الوطنیة، بحیث تكون قراراتها "الإداریة المستقلة

قابلة لرقابة القاضي الإداري عن طریق دعوى الإلغاء حسب ما تنظمه النصوص القانونیة 

  . االمؤسسة له

المؤسسات العمومیة التي تمارس صلاحیات السلطة القرارات الصادرة عن -

01-88من قانون رقم  57و 56إعتبر المشرع الجزائري طبقا لأحكام المادتین :العامة

، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 1988ینایر 12المؤرخ في 

إداریة متى إستعملت في أنّ القرارات التي تصدرها هذه المؤسسات الإقتصادیة قرارات 

إصدارها إمتیازات السلطة العامة، بالتالي فإنها تخضع لرقابة القاضي عن طریق دعوى 

المؤرخ 236-10الإلغاء، وهو ما تأكد فعلا بموجب المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 

طبق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، حیث ی2010أكتوبر سنة  7في 

من بین السلطات الإداریة المستقلة نجد:

.04-09أمر رقم اللجنة الوطنیة الإستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها والتي تمّ أنشاؤها بموجب -

.2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03مجلس المنافسة والذي أنشئ بموجب أمر رقم -

الذي یحدّد القواعد العامة  2000أوت  5سلطة للبرید والمواصلات والتي أنشئت بموجب قانون رقم    المؤرخ في -

.المتصلة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المعدل والمتمم

، 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافجته أنشئت بموجب القانون رقم ا -

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

في جان12المؤرخ في 05-12هیئة الضبط في مجال الصحافة المكتوبة والتي تمّ إنشاؤها بموجب القانون العضوي رقم -

.المتعلق بالإعلام2012
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كإستثناء على المؤسسات الإقتصادیة العمومیة عندما تكلف هذه الأخیرة بإنجاز مشاریع 

.1إستثمارات عمومیة بمساهمة نهائیة منه الدولة

الأعمال القانونیة الإنفرادیة للإدارة غیر القابلة للرقابة القضائیة عن طریق .2

فرادیة الصادرة عن الإدارة بعض ضمن أنواع الأعمال القانونیة الإنتوجد:دعوى الإلغاء

أعمال غیر قابلة للرقابة القضائیة لعدم إستیفائها لعناصر القرار الإداري، على وجه 

الخصوص عدم توفرها على الطابع التنفیذي، عدم المساس بمركز قانوني، وتتمثل هذه 

:الأعمال في

الصادرة عن الإدارة أو الإجراءات هي الأعمال:الأعمال أو الإجراءات التحضیریة. أ

قبل إصدار القرار وتحضیرا لإتخاذه والمتمثلة خاصة في الآراء، الرغبات، الإقتراحات، 

التوصیات والإستثمارات، فهي أعمال قانونیة إنفرادیة غیر قابلة للرقابة القضائیة لغیاب 

.الطابع التنفیذي وعدم المساس بمركز قانوني

القانونیة تتمثل في التصرفات والإجراءات:لإداریةالقرارات ا عن الأعمال اللاحقة.ب

الرامیة إلى تنفیذ القرار الإداري بعد إصداره كإجراءات التبلیغ والنشر، فكلها إجراءات وأعمال 

.قانونیة إنفرادیة لا تصل إلى درجة القرار الإداري، وبالتالي فهي غیر قابلة للرقابة القضائیة

هي أعمال قانونیة إنفرادیة :ة بالنشاط الداخلي للإدارةالأعمال القانونیة المتعلق.ج

المصالح التابعة لها كالموظفین، والمرؤوسین بهدف تقدیم تعلیمات تتخذها الإدارة وتوجه إلى 

بنص قانوني معین، أو تنفیذ سیاسة 2توجیهات، توضیحات أو تفسیرات في كیفیة العمل

ات قابلة للرقابة القضائیة لكونها لیست قرارات معینة أو تقدیم خبیر معین مبدئیا، فهي قرار 

.إداریة

104، المرجع السابق، صبوعلي سعید-1

.104، صنفسهالمرجع -2
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هي مراسلات إلى الأفراد تنذرهم بضرورة تنفیذ إلتزام معین وإلا :الأعمال التهدیدیة.د

تعرضوا لجزاء، كالإعذار الذي ترسله الإدارة إلى المتعامل معها لتنفیذ إلتزاماته في أجل 

معین إمتیازاتها كفسخ العقد، أو الإنذار الذي یرسل لصاحب المصنع لم یتخذ الإحتیاطات 

أضرار بالمحیط، فإن لم یمثل إلى هذا الإعذار تم غلق اللازمة التي قد تؤدي إلى إلحاق

مصنعه، والأصل أنّ هذه المراسلات لا تكون محلا لدعوى الإلغاء، لكن إذا ما ألحقت أذى 

رفع دعوى الإلغاء ضدها ما لم تتبع بقرار إداري، فحینئذ یكون هذا الأخیر محل دعوى 

.1الإلغاء

ل الطعن بالإلغاء صادر عن هیئة إداریة في محذلك أن یكون القرار الإداريومؤدى

على أن یحدث هذا النظام القانوني للدولة، سواء كانت هذه الهیئة مركزیة محلیة أو مرفقیة

.2القرار أثر قانوني

على هذا الأساس یخرج عن ذلك تلك الأعمال والتصرفات القانونیة الصادرة عن 

.3السلطات التشریعیة والقضائیة

القرار الإداري عمل قانوني یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة-ثانیا

القرار الإداري عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة، وهذا العنصر یعتبر 

أساس التفرقة بین القرار الإداري والعقد الإداري، ذلك أنّ العمل القانوني في العقد لا یظهر 

ي إلاّ إذا إجتمعت إرادة الإدارة وإرادة الفرد أو الجهة المتعاقدة، في حین أنّ العمل القانوني ف

الإداري یظهر أثره دون تدخل من جانب الأفراد بل بالإرادة المنفردة للإدارة، وعلیه فإنّ القرار 

العقود الإداریة التي تبرمها السلطات الإداریة مع الغیر لیست من قبیل القرارات الإداریة مما 

.104، المرجع السابق، ص بوعلي سعید-1

للإشارة فإنه وجب أن یكون القرار الإداري محل دعوى الإلغاء صادرا عن سلطات إداریة وطنیة، فالقرارات الإداریة -2

.أجنبیة لا یمكن الطعن فیها أمام القضاء الإداري لدولة أخرىالصادرة عن سلطات 

  .23 ص المرجع السابق،، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة،بوضیاف عمار، القرار الإداري-3
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ضاء یجعلها غیر قابلة للطعن بالإلغاء، بل تكون محلا لدعاوي إداریة أخرى كدعوى الق

.الكامل

إذا كان الطابع انفرادي یعني أنّ هذا القرار یصدر دون إرادة المخاطبین به، لكن في 

حالات كثیرة یكون المعنیون بالقرار موافقین مسبقا على إصداره، أو یكون تطبیقه متوقفا على 

على  الصادرة بناءامن طرفهم مثل القرارات الإداریة إرادتهم، أو على صدور تصرف إیجابي

طلب، والقرارات التي تتطلب واجب الإعلام، القرارات الصادرة بعد سماع المعنیین بها، 

.وغیرها

القرار الإداري عمل قانوني یحدث أثر قانوني-ثالثا

من موجبات دعوى الإنحراف بالسلطة أن یحدث القرار الإداري محل الدعوى أثر 

قانوني، فهذا الأثر هو الذي یتمم بنیان القرار الإداري، ولولاه لما لجأ المعني للقضاء للطعن 

فیه، ویكون ذلك إما بإحداث أثر قانوني كقرار تعیین شخص في وظیفة، أو تعدیل مركز 

قیة موظف إلى درجة أعلى، أو إلغاء مركز قانوني قائم كقرار فصل قانوني قائم كقرار تر 

موظف، وقد لا یحدث القرار رأي تغییر بل یكتفي فقط بعدم المساس بها كرفض منح 

في إحداث قاعدة ذات طابع عام أو خلق وضع ترخیص معین، فهذه الآثار تتجسد إما 

.1قانوني

فیذیة نهائیة، فلا یجب أن یكون محلا یجدر القول أنّ القرار وجب أن یصدر بصفة تن

لتصدیق أو التعقیب من جهة إداریة أعلى، أي أنه إستنفذ كافة مراحل التدرج لوجوده 

القانوني، وهذا ما یجعل باقي الأعمال الأخرى مستبعدة من الطعن بالإلغاء كالأعمال 

.2التحضیریة للقرار الإداري والأعمال التمهیدیة

أمزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على الإنحراف عن الهدف المتخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

.63، ص2012امعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جفي القانون،

.9، المرجع السابق، صالوافي سامي-2
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  يالمطلب الثان

شرط المیعاد في دعوى الإلغاء

شرط المیعاد هو إمتیاز للإدارة وضع أساسا لحمایتها، لأنّ المراكز القانونیة التي 

تستقر بعد فترة وجیزة نسبیا، وهي ینشئها أو یعدلها أو یلغیها التصرف الإداري، یجب أن 

التي تنشأ أو تعدل أو تلغي ذاتها المهل الممنوحة قانونا للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة 

هذه المراكز، ومع ذلك فشرط المیعاد الذي یعتبر قانونا وقضاء من النظام العام، یبقى 

الفرع (، ویتمثل شرط المیعاد في الأحكام العامة مرتبطا بنشر أو تبلیغ القرارات الإداریة

).الفرع الثاني(، والأحكام الخاصة )الأول

الفرع الأول

العامة لشرط المیعاد في دعوى الإلغاءالأحكام 

النظام القانوني لشرط المیعاد لم یكن موحدا بالنسبة لكل دعاوى الإلغاء في ظل إنّ 

قانون الإجراءات المدنیة القدیم، لكن المشرع تخلى عن هذا التباین في ظل قانون الإجراءات 

ة أشهر من تاریخ تبلیغه المدنیة والإداریة، وأصبح على الطاعن أن یرفعها في أجل أربع

بالقرار الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي، أما إذا إختار التظلم أمام 

الجهة الإداریة مصدرة القرار فیكون له أجل الشهرین من تاریخ تبلیغه بالرفض الصریح، أو 

وى التي یختص وهذا سواء بالنسبة للدعاشهرین من سكوت الإدارة عن تظلمه،بعد مرور

.1بها مجلس الدولة أو تلك التي تكون من إختصاص المحاكم الإداریة

قاضي أنیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-1

.161، ص2010جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بشرط المیعاد في دعوى الإلغاء

بعض النصوص الخاصة تنظم وتحدد مواعید یجب إحترامها عند رفع دعوى جاءت 

یقید العام، ومن أمثلة ذلك ما ورد الإلغاء ضد قرارات بعض الهیئات تطبیقا لمبدأ الخاص

، حیث نصت على أنّ المتعلق بالنقد والقرض11-03أمر من107في نص المادة 

الطعون ضد قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة، یجب أن تقدم خلال "

."من تاریخ التبلیغ)یوم60(أجل ستین یوما 

الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، أو فتح فروع أما القرارات المتضمنة رفض 

.1یوم بعد قرار الرفض60في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة، فیجوز الطعن فیها خلال 

كما أنّ قرارات مجلس سلطة ضبط البرید والإتصالات تكون قابلة للطعن أمام مجلس 

مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة، وفي  2الدولة في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ التبلیغ

.3فدعوى إلغاء قرار التصریح للمنفعة العامة تكون خلال شهر من تبلیغ القرار أو نشره

الأساس فمواعید رفع الدعوى في النصوص الخاصة یجب إحترامها والإلتزام على هذا 

بعدم قبول الدعوى، بها، وعلى القاضي التحقق من ذلك بإعتبارها من النظام العام وإلا قضى 

وفي حالة عدم وجود مواعید خاصة تطبق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

27، صادرة بتاریخ52عدد . ج. ج. ر. ، ج2003غشت 26، المتعلق بالنقد والقرض، مؤرخ في 11-03أمر رقم-1

.2000غشت سنة 

المواصلات السلكیة المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و ،05/08/2000، مؤرخ في 03- 2000رقم قانون -2

.2000غشت سنة 6، صادرة بتاریخ48عدد  واللاسلكیة، ج ر ج ج

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة العامة للمنفعة 1991أبریل سنة 27، مؤرخ في 11-91قانون رقم-3

.العامة
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على الرغم من تشدید المشرع على ضرورة إحترام مواعید رفع دعوى الإلغاء حرصا 

أقر بعض الإستثناءات منه على إرساء إستقرار القرارات الإداریة، إلا أنه ومن ناحیة أخرى

من قانون الإجراءات المدنیة 832التي تمدد خلالها المواعید، ذلك وفقا لمقتضیات المادة 

:والإداریة والتي حددت حالات إنقطاع الآجال كالآتي

.1جهة قضائیة إداریة غیر مختصةالطعن أمام -

.طلب المساعدة القضائیة-

.وفاة المدعي أو تغیر أهلیته-

    .قوة القاهرةال -

الثالثالمطلب

شرط التظلم الإداري المسبق

یعد أسلوب التظلم الإداري أحد الوسائل التي یمنحها المشرع للأفراد للمطالبة بعدول 

اري أمرا لا الإدارة عن قرار اتخذته بحقهم، بل أنّ بعض التشریعات جعلت طریق التظلم الإد

، الموجه ضد القرار الإداري أمام القضاء الإداريیمكن بعد ذلك قبول الطعن ل بدّ من سلوكه

لا  )ثانيالفرع ال(ونظرا لأهمیة التظلم الإداري المسبق فقد رأینا أنه قبل الخوض في ممیزاته 

).الفرع الأول(بدّ أن نتطرق إلى تعریف التظلم الإداري المسبق 

، المجلة )رئیس البلدیة(ضد .)ل. ح(قضیة ،23/11/1985بتاریخ  44026رار رقم المجلس الأعلى للقضاء، ق-1

أن من المبادئ المستقر علیها قضاء أن الطعن القضائي أمام "ه فی، حیث ورد 202.، ص1989الثالث، القضائیة، العدد

الجهة القضائیة الإداریة المرفوع خطأ امام جهة تقاضي غیر مختصة، لا یسقط أجله الذي طوال المدة التي تستغرقها 

.تبلیغ قرار عدم الإختصاصالدعوى الخاطئة، الرجوع إلى الجهة المختصة في أجل شهرین من 
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الفرع الأول

تعریف التظلم الإداري المسبق

هو إلتماس أو شكوى مقدمة من أصحاب الصفة والمصلحة التظلم الإداري المسبق 

إلى السلطات الإداریة طاعنین في القرارات الإداریة بعدم المشروعیة، طالبین إلغاء أو سحب 

.أو تعدیل هذه القرارات الإداریة غیر المشروعة

سلطة دعاوي تجاوز الشرطا لقبول جمیع 1990مسبق قبل قد كان التظلم الإداري ال

أصبح 1990، لكن إثر تعدیل قانون الإجراءات المدنیة لسنة 1بما فیها الإنحراف بالسلطة

هذا الشرط وجوبي فقط بالنسبة للدعاوي التي تختص بالفصل فیها الغرفة الإداریة لدى 

النظام المحكمة العلیا إبتدائیا ونهائیا وفي بعض المنازعات الخاصة، ویعتبر هذا الشرط من 

.2العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه حالة عدم إحترام المدعي له، ویحكم بعدم القبول

، لم یعد شرط التظلم 09-08أما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

وجوبیا في أي من الدعاوي التي تنظرها الجهات القضائیة الإداریة الإبتدائیة وفقا لما نصت 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة "منه 830علیه المادة

...".الإداریة مصدرة القرار في الآجال المنصوص علیه

على أنه عندما یفصل مجلس 907أما بالنسبة لمجلس الدولة، فقد نصت المادة 

المواد الدولة كدرجة أولى وأخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في

أعلاه، وهكذا فإنّ للتظلم الإداري المسبق یتمكن ذوي الشأن من الإستفادة  832إلى  829

.من خصائصه إذا لجؤوا أولا إلى الإدارة المصدرة القرار

.25/12/82بتاریخ 29840انظر قرار الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا رقم -1

.66أمزیان كهینة، المرجع السابق، ص-2
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الفرع الثاني

ممیزات التظلم الإداري المسبق

لتظلمإنّ المشرع الجزائري على غرار التشریع المقارن، لم یورد أي قید شكلي على ا

الإداري، إذ یملك المتظلم حریة في تحدید شكل التظلم الإداري محاولة للتخفیف على المتظلم 

لمحضر على ید اوعدم إلزامه بإجراءات وشكلیات دقیقة، فقد یكون التظلم عن طریق إنذار 

وقد یكون ببرقیة، وقد یكون بفاكس، ، القضائي، أو عن طریق عریضة یقدمها صاحب الشأن

1یشترط فیه صیغة معینة، وعلى رغم ذلك هناك بعض الشكلیات التي یتعین إحترامهاولا 

:یمكن إجمالها في

فلا یعقل أن یكون شفاهة، الأمر الذي یستحیل :أن یكون التظلم الإداري مكتوبا.1

إبهام أو عمومیة، وأن یحتوي إثباتهن وان یكون واضحا محددا خالیا من أي غموض أو 

.ئع بدقة، وأن یحدد المتظلم طلباته بوضوح ودقة أمام القضاءعلى عرض الوقا

یشترط في المتظلم :وجوب توجیه التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة المختصة.2

أن یوجه تظلمه إلى الجهة الإداریة صاحبة الإختصاص في إتخاذ القرار المطعون فیه 

.المرفوع أمام جهة إداریة غیر مختصة،)سواء كان ولائیا أو رئاسیا(اري التظلم الإد

یشترط من المتظلم أن یرفع تظلمه :وجوب رفع التظلم في المیعاد المحدد.3

الإداري خلال المدة المنصوص علیها في القوانین الخاصة، فإن لم توجد قوانین خاصة 

.حسب قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفیرفع هذا التظلم

من تاریخ تبلیغ القرار هو أربعة أشهر829علیه بالمادة التظلم المنصوص إنّ میعاد

انه في حالة 830المطعون فیه إذا كان فردیا أو نشره إذا كان جماعیا، ولقد نصت المادة 

.99الوافي سامي، المرجع السابق، ص-1
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سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین بعد سكوتها بمثابة قرار 

اریخ تبلیغ التظلم ویستفید المتظلم من أجل شهرین لتقدیم بالرفض، ویبدأ هذا الأجل من ت

طعنه القضائي الذي یسري من تاریخ إنتهاء أجل الشهرین، أما في حالة رد جهة الإدارة في 

.1الآجال الممنوحة، فیبدأ سریان الآجال من تاریخ تبلیغ قرارها

المطلب الرابع

شروط خاصة بعریضة إفتتاح الدعوى

قضائیة بالمطالبة القضائیة، هذه الأخیرة تعتبر أول عمل في ال تبدأ الخصومة

الخصومة، وهي عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة، یقر فیه وجود حق 

غبته في حمایته بإحدى الصور الحمایة القضائیة أو مركز قانوني معین إعتدى فیهن ویعلن ر 

في مواجهة المدعي علیه، ویكون إستعمال المدعي للمطالبة رافعا للدعوى أمام القضاء، 

وتكون صحیحة إن توافرت فیها بعض المقتضیات الموضوعیة والشكلیة، وعلیه تكون 

.الشروط والبیاناتالعریضة الإفتتاحیة للدعوى مقبولة یتعین أن تشمل على العدید من 

الفرع الأول

شروط قبول العریضة الإفتتاحیة لدعوى الإلغاء

شروط أساسیة خاصة بعریضة الإفتتاحیة، وهذا ما جاء به قانون أوجب المشرع

، وذلك بتحدید مختلف الشروط سواء كانت الدعوى 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة 

.وعة أمام مجلس الدولةمرفوعة أمام المحاكم الإداریة، أو مرف

.100الوافي سامي، المرجع السابق، ص-1
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في حالة رفع الدعوى أمام مجلس الدولة -أولا

من قانون الإجراءات المدنیة  905و 904یتضح ذلك من خلال نص المادتین 

والإداریة، ویتم إتصال المدعي ولجوئه للقضاء عن طریق إیداع عریضة إفتتاح الدعوى لدى 

أن الإجراءات المدنیة والإداریة، فكل شخص یرید من قانون 14المحكمة طبقا لنص المادة 

یدعي أمام القضاء علیه أن یودع عریضة لدى أمانة ضبط المحكمة، متضمنة البیانات 

اللازمة التي ترفع الجهالة عن صفة المدعي علیه والمدعي، لذلك یجب عادة أن تشمل 

من قانون الإجراءات 15العریضة الإفتتاحیة على البیانات التالیة عملا بأحكام المادة 

:المدنیة والإداریة

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-

.إسم ولقب المدعي وموطنه-

.إسم ولقب المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له-

.الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى-

وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الإجتماعي، وصفة ممثله الإشارة إلى تسمیة -

.القانوني أو الإتفاقي

.عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-

.أن تكون العریضة موقعة من قبل المدعي أو محامیه-

هذه المعلومات ضروریة لیعرف الخصم بدقة مكان وتاریخ إفتتاح الخصومة، وبالتالي

.1التمكن من حضورها

.74أمزیان كهینة، المرجع السابق، ص -1



شروط قبول الرقابة القضائیة في دعوى الإلغاء:الفصل الأول

44

في حالة رفعها أمام المحاكم الإداریة-ثانیا

على أن رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة  824و 815یستنتج من نص المادتین 

التي أعفت كل من الدولة ،827محام مع مراعاة أحكام المادة یكون بعریضة موقعة من 

یة تمثیلها بمحام، وهكذا فإن كان من وجوب800والأشخاص المعنویة المحددة بالمادة 

فإنّ المشرع أورد إستثناء فیما یتعلق 1الأصل هو وجوب توقیع العریضة من طرف محام

وهي البلدیة والولایة، والمؤسسات العمومیة ذات 800بالدولة والأشخاص المذكورة في المادة 

ع المقدمة موقعة بإسم الصبغة الإداریة، فیكفي أن تكون العریضة ومذكرات التدخل أو الدفا

الدولة أو بإسم الأشخاص المذكورة من طرف الممثل القانوني لها، أو تطبق نفس القواعد 

  .905و 904أمام مجلس الدولة، وذلك طبقا للمادتین 

شروط متعلقة بعرائض معینة-ثالثا

ا إضافیا خاصا بعریضة الدعوى المرفوعة ضد الإدارة الجبائیة، أوجب المشرع شرط

من قانون 83شرط دفع العریضة المقدمة لأول مرة أمام الجهة القضائیة طبقا للمادة  وهو

الإجراءات الجبائیة، ویفصل القاضي الإداري بعدم قبول العریضة عند عدم دفعها، وأكّد 

مجلس الدولة بأن إستعمال ورق مدفوع لا یكون واجبا إلا في عریضة إفتتاح الدعوى، كما 

وى الإداریة المنصبة على حقوق عقاریة، فكل دعوى منصبة على یجب شهر عریضة الدع

.عقار یراد تغییر وضعیته القانونیة ینبغي أن تشهر وإلا ترفض الدعوى شكلا

.75أمزیان كهینة، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثاني

إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه

-98من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 819نصّ المشرع الجزائري في المادة 

وذلك  ،1وجوب إرفاق القرار الإداري المطعون فیه مع العریضة الرامیة إلى إلغائه على 08

تحت طائلة عدم القبول ما لم یوجد مانع مبرر، والقاضي المقرر إذ تبین أنّ هذا المانع راجع 

إلى إمتناع الإدارة عن تمكین المدعي من القرار المطعون فیه أن یأمرها بتقدیمه في أول 

تخلاص النتائج القانونیة المترتبة عن هذا المنع، وتطبق نفس القاعدة أمام جلسة، وله إس

.من نفس القانون904مجلس الدولة طبقا للمادة 

.87، ص 2002، الجزائر، 24، العدد 12، المجلد "إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر"حسین فریحة، -1
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الفصل الثاني

الرقابة على مشروعیة القرار الإداري في دعوى الإلغاءنطاق

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى التي تحمي مبدأ المشروعیة وتجسد دولة 

القانون، وذلك عن طریق الرقابة القضائیة على القرارات غیر المشروعة التي تصدرها 

خلال الكشف عن عناصر السلطات الإداریة أثناء ممارسة أعمالها القانونیة، وذلك من

القرار الإداري التي قد یشوبها عیب من عیوب عدم المشروعیة وتتمثل هذه العناصر في 

الإختصاص والشكل والهدف والمحل، السبب، وهذه العناصر هي التي تبنى على أساسها 

.دعوى الإلغاء في حالة ما إذا كان بها عیب

سواء الخارجیة والمتمثلة في عیب كما یصطلح على هذه العناصر وسائل المشروعیة

عدم الإختصاص وعیب الإجراءات الشكلیة أو وسائل المشروعیة الداخلیة والمتمثلة في عیب 

السبب ومخالفة القانون والإنحراف في إستعمال السلطة أو وسائل الإبطال والتي على 

لحصول على إبطال أساسها ترفع دعوى تجاوز السلطة أو الوسیلة التي یستند إلیها الطاعن ل

التصرف الإداري المخالف للقانون وذلك بالطعن فیها بالإلغاء، وهنا نكون بصدد حمایة مبدأ 

المشروعیة من خلال الكشف عن هذه العیوب أو التجاوزات والتصدي لها برفع دعوى 

    .الإلغاء
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المبحث الأول

وسائل المشروعیة الخارجیة في القرار الإداري

الإلغاء، على أساسها بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة من الإدارة تعمل دعوى 

المختصة، والتي من خلالها یلجأ المدعى علیه من أجل إسترجاع حقوقه المهضومة أمام 

.القضاء الإداري، وقد تختلف أسباب أوجه الإلغاء التي تشوب هذا القرار الإداري

كل من عیب عدم الإختصاص مس القرار الإداري عدة عیوب خارجیة تشمل حیث ی

بمختلف صوره المتمثلة في عدم الإختصاص الشخصي والمكاني والزماني وعدم 

الإختصاص الموضوعي ومدى إحترام الإدارة بتطبیق قواعد الإختصاص وهذا ما یستوجب 

  .الإلغاء

رة لهذه الشكلیات وإتخاذها للإجراءات وكذا عیب الشكل والإجراءات ومدى إحترام الإدا

.المنتجة في إصدار أي قرار إداري وإلا عدّ مخالفا لما نص علیه القانون ویستوجب البطلان

المطلب الأول

عیب عدم الإختصاص

یمنح القانون لأعوان الإدارة والموظفین مجموعة من الإختصاصات أو الصلاحیات 

ات ویقومون بأعمال إداریة مختلفة في إطار ما المنوطة بهم على أساسها یصدرون قرار 

یعرف بالإختصاص المنوط بكل عون من أعوان الإدارة، وكل خروج عن ذلك یعد القرار 

، لتوضیح ذلك یجب أن نتعرض إلى تعریف عیب عدم مشوب بعیب عدم الإختصاص

).الفرع الثاني(، ونبیّن مختلف صوره )الفرع الأول(الإختصاص 
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الفرع الأول

عدم الإختصاصعیبتعریف

عرّف الفقه والقضاء الإداري عیب عدم الإختصاص لتظهر عدة تعاریف في هذا بأنه 

عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله المشرع من إختصاص هیئة أو فرد "

.1"آخر

على إتخاذ تصرف معین، ویعتبر یةقانونالقدرة العدم "وهناك من عرّفه على أنه 

القرار مشوبا بهذا العیب إذا كان لا یدخل في نطاق الإمكانیات القانونیة للشخص الذي 

.2..."أصدره

نكون بصدد عدم "تعریف لعدم الإختصاص بقوله  إعطاء Chapusكما حاول الأستاذ

فعل ذلك، أي الإختصاص عندما تتخذ سلطة إداریة ما قرارا دون أن تكون لها الصفة ل

عندما لا تكون مؤهلة قانونا بالتصرف كما فعلت ویمكن أن یكون القرار المتخذ مشروعا 

.3"حسب وجهات النظر المتعددة، لكنه لم یتم إتخاذه من الذي كان یستطیع إصداره

من خلال التعریفات السابقة، یتضح لنا أنّ عیب عدم الإختصاص هو مباشرة عمل 

وهذا العمل أو التصرف لا یقصد به القرارات فقط بل كل الأعمال قانوني غیر مؤهل به، 

التي تقوم بها الإدارة، ویعتبر الإختصاص من النظام العام یمكن للقاضي إثارته في أي 

صوم، ولا یجوز الإتفاق على مرحلة كانت علیها الدعوى ومن تلقاء نفسه دون أن یطلبه الخ

.249، ص 2009نواف كعنان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، نقلا عن -1

، دار المطبوعات الإسكندریة، مصر، )شروط القبول، أوجه الإلغاء(اء الإلغاء، و زید فهمي، قضبمصطفى أنقلا عن -2

.121، ص 2003

.69، ص 2007المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، دار هومة، الجزائر،  في ن بن شیخ، دروسیحس اآث ملوی-3



وى الإلغاء      نطاق الرقابة على مشروعیة القرار الإداري في دع:الفصل الثاني

49

ولا  ل من قواعده في حالات الضرورة أو الإستعجال،مخالفة قواعده ولا یجوز للإدارة التحل

.1یجوز لها التنازل عن الإختصاص أو إحالته إدارة أخرى

هناك الكثیر من فقهاء القانون الذین یعتبرون أو یشبهون الإختصاص بالأهلیة، إذ أنّ 

هذا  كلاهما یهدفان إلى تبیان إذا ما كان الشخص ذا صفة في القیام بعمل قانوني، إلا أنّ 

التشبیه كان محل إعتراض كثیر من فقهاء القانون الإداري وذلك لأنّ الإختصاص یختلف 

.2عن الأهلیة القانونیة ولا وجه للشبه بینهما لعدة أسباب لیس هذا المجال لذكرها

الفرع الثاني

صور عیب عدم الإختصاص

یأخذ عیب عدم الإختصاص صورتین، تتمثل الصورة الأولى في عیب عدم 

، اما الصورة الثانیة فتتمثل في عیب عدم الإختصاص البسیط )أولا(لإختصاص الجسیم ا

).ثانیا(

عیب عدم الإختصاص الجسیم -أولا

تكون هذه الحالة بصدور قرار أو تصرف قانوني إداري من شخص غیر مختص 

سلطة بإصدار ذلك القرار أو القیام بذلك التصرف أو جهة إداریة مختصة بذلك، أو إعتداء 

إداریة عامة على السلطة القضائیة أو التشریعیة أو السلطة السیاسیة أو العكس، أو أي 

.3سلطة إداریة تعتدي على إختصاص سلطة أخرى

كما أنّ القرار المعیب بعیب عدم الإختصاص الجسیم یعتبر منعدما وكأنه لم یكن أو 

من طرف الإدارة التي لم یصدره، ویمكن إلغائه حتى بعد فوات میعاد الطعن، ویسحب

.171المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -1

.249نواف كعنان، المرجع السابق، ص -2

.171عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -3
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أصدرته فور علمها بإنعدامه، كما یمكن للمتضرر أن یطالب بتعویض عنه، كما یتحول هذا 

.1التصرف إلى عمل مادین وتدخل إجراءات التنفیذ ضمن أعمال التعدي أو الغصب

عیب عدم الإختصاص البسیط-ثانیا

هذا العیب شائعا بین الإدارات والهیئات أي داخل السلطة التنفیذیة، ویعتبر العیب 

، )2(، وعدم الإختصاص الموضوعي )1(الأكثر شیوعا ویشمل عدم الإختصاص الشخصي 

).3(وعدم الإختصاص المكاني والزماني 

یقصد بعدم الإختصاص الشخصي أن یتم القرار :عدم الإختصاص الشخصي.1

من جهة إداریة أو موظف غیر مؤهل لذلك مع أنّ الإختصاص الشخصي لا یمكن  الإداري

أن یقوم به إلا من له صلاحیة ذلك، وهذا هو الأصل ولا یحق له أن یعهد به لغیره إلا بنص 

قانوني فهو من یقوم بحق التصرف بناءا على نص قانوني أو تنظیم یمنح له القدرة على 

.القیام بتصرفات معینة

ظرا لإتساع نشاطات الإدارة وعجز البعض عن القیام بكل الأعمال الإداریة، أو لكن ن

في حالة تمرد بعض رجال الإدارة عن القیام بالإختصاص المنوط به أو لظروف إداریة 

بعض الإستثناءات على الإختصاص الشخصي في إطار ما یعرف أعطى المشرع،ةنیعم

:بــ

قضیة دیوان الترقیة والتسییر العقاري اللجنة ما بین البلدیات، عن مجلس الدولة، :مثال عن عدم الإختصاص الجسیم-1

نة ما بین البلدیات لم تكن مختصةلص مما سبق أنّ لج، حیث أنه یستخ27/07/1998، مؤرخ في 169417ملف رقم 

مختصة بشكل غیرفي عملیة بیع هذا المسكن مادام الأمر یتعلق بمسكن جدید وبالنتیجة فإنّ القرار المتخذ من طرف جهة

.257نقلا عن محمد صغیر بعلي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص .قرار منعدما



وى الإلغاء      نطاق الرقابة على مشروعیة القرار الإداري في دع:الفصل الثاني

51

الإختصاص الشخصي هو الأصل ونتیجة لتراكم :Délégationالتفویض الإداري . أ

وزیادة الأعباء على الموطن أجاز المشرع توزیع الأعباء بتفویض بعض الإختصاصات أو 

.1الصلاحیات من الرئیس إلى المرؤوس، أو إلى من یتلوه مباشرة في المستوى الوظیفي

ارسة جزء أن یعهد صاحب الإختصاص الأصیل المحدد قانونا لمم"یقصد بالتفویض 

من صلاحیاته في مسألة أو مسائل محددة إلى شخص آخر أو جهة أخرى ضمن الحدود 

.2"التي یسمح بها القانون

ر بموجب قرار من الأصیل، ویجوز لهذا الأخیر لا بدّ أن یكون التفویض قانوني صاد

:، وللتفویض صورتان هما3أن یباشر إختصاصاته كاملة حتى بقیام التفویض للمرؤوس

نقل وتحویل جزء أو بعض من "ویقصد به :تفویض السلطة أو الإختصاص-

.4"إختصاصات شخص أو سلطة إلى سلطة إداریة أخرى

ویقصد به تحویل المفوض إلیه توقیع قرارات بإسمه بدل الإداري :تفویض التوقیع-

.5"الأصیل

الحلول یشبه التفویض الإداري في نقل الإختصاصات من الأصیل إلى :الحلول. ب

، إلا انه یختلف عنه في السبب لأنّ الحلول یكون بسبب وجود علة تجعل من ینوب عنه

صیل غیر قادر على مباشرة إختصاصه وهذا ما یهدد سیر وتنظیم الإدارة، ویكون الحلول الأ

تقالة أو الإمتناع عن العمل، أو في حالة في حالة تغیب الأصیل أو وجود مانع كالإس

. س. مطبعة الأطلس، القاهرة، دعاوي الإداریة والإجراءات أمام قضاء الإلغاء، دعوى الإلغاء، سامي جمال الدین، الد-1

.221، ص .ن

، 2001، عماندار الثقافة للنشر والتوزیع، ، مكتبة)دراسة مقارنة(عمر محمد الشویكي، القضاء الإداري نقلا عن -2

  . 285ص 

.222-221سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص ص -3

.45عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -4

.45، ص نفسهالمرجع -5
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الإختصاص وإن كان "أنّ لإداریة العلیا المحكمة اعرّفتالمرض أو الموت، وفي هذا 

للأصل فیه لأنّ یباشره صاحبه، إلا أنّ الأصول العامة تقضي عند الضرورة أن ینحدر 

ى لا یتعطل مباشرة إختصاص الأصیل إلى من یلیه، متى قام الأصیل مانع أو عذر، حت

.1"العمل

حالة الشغور الذي "الإنابة كالحلول هي إستثناء عن الأصل، فیقصد بها :الإنابة. ج

تحدث في الوظیفة نتیجة غیاب أو إمتناع سلطة عامة، فتقوم ذات السلطة أو سلطة أعلى 

الإنابة ، وتختلف 2"منها بتعیین نائب یقوم بالعمل ضمن الكیفیة التي یجیزها النص القانوني

عن الحلول في أن الحلول یكون نتیجة تمرد أو إمتناع الأصیل عن أداء مهامه، أما الإنابة 

تكون نتیجة ظرف مؤقت كمرض الأصیل، وهذا الأخیر هو من یقوم بإختیار من ینوب عنه 

في أداء مهامه أو إختصاصه لأنّ النص القانوني الذي یرخص بالإنابة لا یحدد من یقوم 

خصیا، وهذا من أجل تفعیل والحفاظ على مبدأ أساسي من مبادئ المرفق العام بالإنابة ش

.وهو مبدأ الإستمراریة

نكون بصدد هذا العیب عند صدور قرار من جهة :عدم الإختصاص الموضوعي.2

إداریة لیس لها صلاحیة إصداره، وهو من إختصاص جهة إداریة أخرى، ویتمثل في 

:الحالات التالیة

عن ذلك ومثال :سلطة إداریة أدنى على إختصاص سلطة إداریة تعلوهاإعتداء . أ

أن یعتدي مدیر تنفیذي على إختصاص وزیر قطاعه، أو إعتداء وزیر على إختصاص 

.مجلس الوزراء

  .229ص  ،سامي جمال الدین، المرجع السابق-1

.48بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص نقلا عن -2
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لا یجوز لهیئة "وقد أشارت محكمة القضاء الإداري بمصر في هذا الصدد إلى أنه 

.1..."یئة إداریة علیا إلا إذا فوضت في ذلك إداریة دنیا وقف أو تعدیل قرار صادر من ه

تكون في هذه :إعتداء سلطة إداریة على إختصاص سلطة إداریة موازیة لها. ب

فتقوم إحداهما الحالة سلطتین لهما نفس الدرجة متساویتان في ممارسة الإختصاص، 

آخر وذلك إما بالإعتداء على السلطة الموازیة لها، كإعتداء وزیر على إختصاص وزیر 

.2للتداخل بین الوزارتین أو لوجود غموض، أو في وجود إختصاص مشترك

من الغریب :إعتداء سلطة إداریة على إختصاص سلطة إداریة أدنى منها. ج

إعتبار تصرف السلطة الأعلى بإختصاص السلطة الإداریة الأدنى إعتداء، وهو من أغرب 

یة المشرع من توزیع الإختصاص بینهما هو حالات عدم الإختصاص البسیط، إلا أنّ غا

.الفحص المزدوج للعمل الإداري

النطاق یقصد بالإختصاص المكاني أو الإقلیمي:عدم الإختصاص المكاني.3

الجغرافي الذي یجب أن یتقید به القرار ولا یتجاوز حدوده الجغرافیة كإقلیم الولایة والبلدیة، 

اني حالة إعتداء السلطة الإداریة لإقلیم معین على ونكون بصدد حالة عدم الإختصاص المك

تابعة لإقلیم إختصاص السلطة الإداریة من نفس الدرجة على إختصاص سلطة إداریة أخرى

آخر، كإصدار والي ولایة المسیلة قرار یتعلق بإقلیم لولایة برج بوعریریج، أو إصدار قرار من 

.3حیاء التابع لبلدیة أخرىطرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یتعلق بأحد الأ

عدم الإختصاص الزماني هو صدور قرار خارج :عیب عدم الإختصاص الزماني.4

الآجال المحددة لممارسة وظیفة معینة فیبدأ هذا الأجل عند تاریخ تعیین الموظف أو منذ 

.501-496، ص ص 2006نقلا عن شیحا إبراهیم عبد العزیز، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

.279الشویكي عمر محمد، المرجع السابق، ص -2

.183، ص المرجع السابقمصطفى أبو زید فهمي، -3
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قبل صدور القرار، ویستمر طالما ظل شاغلا للوظیفة العامة، وبذلك إذا باشر الموظف قرارا 

.1تحقق صلاحیته القانونیة یعد هذا القرار معیب بعیب عدم الإختصاص الزماني

جدیر بالذكر أنّ الفترة الزمانیة لإصدار قرار تحدد بموجب نص قانوني أو تنظیم أو 

قرار صادر من سلطة أعلى لكل موظف لممارسة مهامه، كما قد تحدد المدة الزمنیة بفترة 

سنوات، وإذا صدر قرار خارج هذه الفترة )5(تي تحدد بــ خمس معینة كالعهدة النیابیة ال

.2الزمنیة قبلها أو بعدها إعتبر القرار مشوبا بعیب عدم الإختصاص الزماني

ة بتاریخ الزماني نذكر قرار الغرفة الإداریوكمثال عن عدم الإختصاص 

عن في حیث أثار الطا28561، ملف رقم )والي ولایته(ضد ) ع(قضیة 11/12/1982

صدر بشأن1964أكتوبر 22قرارات إداریة دفعا جوهریا، یتمثل في أنّ هناك قرار بتاریخ 

، وهذا ما دفع مجلس الدولة أن یقضي 30/07/1969، وقرار بتاریخ 1962بتاریخ متوفي

.6003تحت رقم 14/07/1969ببطلان القرار المتخذ من طرف والي الولایة في 

عدم الإختصاص بكل حالاته یعد وسیلة من وسائل نستخلص أنّ الكشف عن عیب 

المشروعیة من خلالها تفتح دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، فإذا قام من لیس له 

الإختصاص بإصدار قرار دون الإستناد إلى نص قانوني، عدّ قرارا معیبا بعیب عدم 

.الإختصاص یستوجب الطعن فیه بالإلغاء أمام قاضي الإلغاء

مع تجسید ،یكون التصدي لعدم الإلتزام بتطبیق القانون والإمتثال إلى قواعدهمن هنا 

.لفكرة حمایة مبدأ المشروعیة الذي هو المبتغى من دعوى الإلغاء

المطلب الثاني

Viceعیب الشكل والإجراءات  de forme et procédure

.502شیحا إبراهیم عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1

  .503ص  ،المرجع نفسه-2

ضد والي ) ع(قضیة 11/12/1982، بتاریخ 28567قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم -3

.175، ص 1989، سنة المجلة القضائیةولایته، 
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یتمثل العیب الثاني من العیوب الخارجیة التي تشوب القرار الإداري، على غرار عیب 

عدم الإختصاص، نجد عیب الشكل حول الإجراءات والتي إن فقدت فیها مرة تجعل القرار 

.الإداري محل الإلغاء

الفرع الأول

مفهوم عیب الشكل والإجراءات

إداري فإنها لا تلتزم بشكل أو إجراء معین إنّ السلطة الإداریة أثناء ممارستها لقرار 

كأصل عام، إلا ما تمّ تحدیده صراحة أو ضمنا بنص قانوني ما یجعلها مجبرة على إتباع 

هذا الإجراء أو الشكل أو عدّ قرارها معیبا بعیب الشكل أو الإجراء هنا تكون الإدارة مقیدة، 

یریة في إتخاذ الشكل الذي تراه مناسبا أما إذا لم ینص القانون فهي مخیرة ولها السلطة التقد

.دون خروجها عن المألوف

وجعل كل ،القرار الإداري  إلا أنّ هناك من یعتبر الإجراء والشكل عنصرین مختلفین

القانونیة الإجراء هو مجموع العملیات أو القواعدعنصر سبب من أسباب الإلغاء، وعرّف 

التي یجب على الإدارة مراعاتها منذ بدء التفكیر في إصدار القرار وضع القرار في القالب أو 

الصورة التي یصدر فیها، أما الشكل فهو الإطار أو الصورة التي تظهر إرادة الإدارة المنفردة 

.1بشكل نهائي

المظهر "ى أنه إلا أنّ هناك من تعتبر الإجراء من عناصر الشكل وعرّف الشكل عل

الخارجي الذي یتخذه القرار للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة، ولذلك لا مجال للفصل بین 

...".الإجراء المتبع لإصدار القرار الإداري وشكله

عدم إحترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة المقررة "كما یمكن تعریف عیب الشكل بأنه 

لإداریة، سواء أكان ذلك بإهمال تلك القواعد بصورة كلیة، أم في القانون لإصدار القرارات ا

الخارجي الذي یتخذه القرار للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة، ولذلك لا مجال للفصل بین 

  .273ص  ،نواف كعنان، المرجع السابق-1
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عدم "كما یمكن تعریف عیب الشكل بأنه ."الإجراء المتبع لإصدار القرار الإداري وشكله

ة المقررة في القانون لإصدار القرارات الإداریة، سواء أكان إحترام القواعد الإجرائیة أو الشكلی

، وعلى هذا الأساس فإنّ القرار "ذلك بإهمال تلك القواعد بصورة كلیة، أم بمخالفتها جزئیا

.1الإداري یصدر مشوبا بعیب الشكل إذا تجاهل الشكلیات والإجراءات التي قررها القانون

الفرع الثاني

والإجراءاتحالات عیب الشكل 

الفقه والقضاء الإداریین یفرقان بین الصورتین أو نوعین من الشكل الواضح أنّ 

على والإجراءات، فهناك شكلیات وإجراءات جوهریة، وأخرى ثانویة حسب الأثر المترتب 

فإذا كان القانون ینص على ضرورة مراعاة شكلا معینا أو إجراءا ما، عدّ إغفال أي منهما،

، أما إذا لم یتضمن الإجراء أو الشكل نص یفرضه )أولا(من الشكلیات والإجراءات الجوهریة 

).ثانیا(عدة من الإجراءات الثانویة 

الشكلیات والإجراءات الجوهریة -أولا

التي تؤثر في القرار الإداري لا یمكن حصرها، الشكلیات والإجراءات الجوهریة هي 

.وسنتناول أهم هذه الشكلیات والإجراءات الجوهریة

Laالإستشارة .1 consultation: من أهم إجراءات القرار الإداري تعتبر الإستشارة

التي تكون سابقة على إتخاذه، فهناك حالات قد یفرض فیها المشرع على الإدارة أخذ رأي 

قبل إصدار القرار، وقد تكون تلك الجهة فردا أو هیئة أو مجلس أو لجنة من جهة معینة 

بتاریخ 46877ن نذكر القرار رقم 2اللجان، وهذا المبدأ نجده مطبق في العدید من الدول

وقد ألغى القرار عدة  )وزیر الداخلیة ومن معه(ضد )س، س(، قضیة 16/05/1987

مدیر مؤسسة تابعة لولایة دون أخذ رأي مجلس قرارات معیبة في هذا الصدد، قرار فصل

.289المرجع السابق، ص ،عمر محمد الشویكي-1

.96خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -2
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من 17أنّ المادة حیث"...التنفیذي الولائي، فأصدر المجلس الأعلى القرار التالي

تنص على أن یعیب مدیر المؤسسة العمومیة المحلیة للولایة بموجب 201-83المرسوم 

مقرر یتخذه الوالي بعد أخذ رأي المجلس التنفیذي الولائي، ویتم وضع حد لمهامه بنفس 

".الأوضاع

مشوب من الناحیة الشكلیة بعیب عدم 10/01/1985یستفاد مما سبق أنّ المقرر 

.1اة المقتضیات التنظیمیة المعمول بها في هذا المجالمراع

یعد تسبیب القرار الإداري من الشكل :Motivationتسبیب القرار الإداري .2

الخارجي للقرار، قد ینص علیه القانون أو یقرره القضاء عند إغفال النص لها إذا كان 

إبطاله في حالة إهماله، وعلى جوهریا وهنا یتعین تسبیب القرار الإداري قبل إصداره ویتعین

الإدارة أن تلتزم بتسبیب القرار الإداري خاصة القرارات الفردیة وأن یكون التسبیب مكتوب 

وارد في نفس القرار على تفصیل مناسب، والإخلال بهذا الشرط عیب في القرار الإداري 

.2یجعله معرضا للطعن بالإلغاء

حق الدفاع من المبادئ المكرسة :ائهالحق في الدفاع وإشهار القرار وإمض.3

منه، ویظهر خاصة في المجال 151في المادة 1996دستوریا، وهذا ما نص علیه دستور 

التأدیبي أمام اللجنة التأدیبیة وفي قرارات الضبط الإداري وفي أي قرار یمكن أن یمس 

الإداري سواء على إلزامیة إشهار القرار 829بالحریات والحقوق العامة، ونصت المادة 

جتهادات الجزائریة في القضاء الإداري، الجزء الأول، إصدار منشورات كلیلك، الجزائر، لإنقلا عن سایس جمال، ا-1

.268، ص 2013

سلامة عبد الحمید محمد زنكة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

  .95ص ، 2008القانون، ألمانیا، 
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القرارات التنظیمیة أو الفردیة، وكذا بالنسبة للإمضاء الذي یعتبر من أشكال الجوهریة لأنه 

.1یحدد من هو المختص بإصدار هذا القرار

الشكلیات والإجراءات الثانویة-ثانیا

في حالة عدم تأثیر الشكل والإجراء سواء بمخالفتهما أو إغفالهما في موضوع القرار، 

یكون ثانویا أي أنه لا یؤثر على مشروعیة القرار الإداري أي قرر لمصلحة الإدارة فإنه

وحدها، ولیس لها تأثیر على مصلحة الأفراد وهي من الشكلیات التي لم ینص علیها القانون 

ولم یلزم الإدارة بإتباعها، ولا یترتب البطلان على مخالفتها أو أنها لا تؤثر على مضمون 

.2نتج عن مخالفتها أي تغییر في محتواهاالقرار، ولا ی

المبحث الثاني

عیوب المشروعیة الداخلیة في القرار الإداري

إنّ للوسائل المشروعیة الداخلیة دورا بارزا وهاما في حمایة مبدأ المشروعیة، وذلك من 

وذلك خلال الكشف عن العیوب الداخلیة للقرار الإداري والتصدي لها أمام القضاء الإداري، 

بتسلیط رقابة القاضي الإداري بالطعن في محتواها المخالف للقانون، لذا یتعین الوقوف عند 

الوسائل الداخلیة، حیث یقصد بعدم المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري في تلك العیوب التي 

.تعیب القرار في محتواها الداخلي

.67خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -1

  .96ص  ،عبد الحمید زنكة، المرجع السابقسلامة-2
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المطلب الأول

عیب مخالفة القانون 

یعتبر أول عیب ظهر في القضاء الإداري وأحد أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق 

وأكثرها تطبیقا لأنّ الرقابة فیها تكون موضوعیة تستهدف مطابقة محل القرار اإداري لأحكام 

القانون العام، والذي سنتناول تعریفه وشروطه ومتى یكون معیب أو صورة التي یكون فیها 

.ة قانونیة أو طارقة لهافي حالة مخالفة لقاعد

الفرع الأول

عیب مخالفة القانونمفهوم 

.سنتناول في هذا الفرع تعریف المحل وشروطه، والقانون الذي یجب إحترامه

عیب مخالفة القانونتعریف  -أولا

ثر الذي یحدثه القرار الإداري إما بإنشاء محل القرار حسب رأي كثیر من الفقهاء الأ

.مركزا قانون، ویختلف حسب ما إذا كان قرارا فردیا أو تنظیمیاأو تعدیل أو إلغاء

، أما القرار صدد فرد أو أفراد محددین بذواتهمالفردي یكون ذاتها أو یصدر بفالقرار  

ولیس بذواتهم كما أنه یحدد أشخاص غیر محددین بصفاتهم أشخاصیخاطب التنظیمي

أشخاص وفرت فیهم نفس الشروط بأسمائهم  في متن القرار، فهو موجه لمجموعة من

ثر ، فالمحل هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه فهو الأالقانونیة

.المترتب على القرار، ویتمثل في إنشاء حالة قانونیة جدیدة
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أما عیب المحل فیتمثل في مخالفة الدستور أو القوانین أو الأنظمة أو الخطأ في 

تأویلها، وهو أكثر العیوب شیوعا وأهم أوجه الإلغاء على الإطلاق وأكثرها تطبیقا تطبیقها أو 

.1في المحاكم الإداریة على إختلاف درجاتها

عیب مخالفة القانونشروط -ثانیا

المحل مشروعا لا بدّ أن یتوفر على جملة من الشروط وإلا إعتبر معیبا، لإعتبار

كنا من الناحیة القانونیة أو الواقعیة وألا یكون مستحیلا، والتي من بینها أن یكون المحل مم

أي لا بدّ أن یؤثر في المراكز القانونیة فقرار الترقیة مثلا یكون مستحیلا إذا كان الموظف قد 

.توفي أو أحیل على التقاعد

كما یشترط لمشروعیة القرار أن یكون جائزا ومشروعا، أي ألا یكون مخالفا للنظام 

یعارض القاعدة الساریة المفعول أو المبادئ العامة للقانون ضمانا لمبدأ  العام وألا

.لإستحالة تحققه أو لعدم مشروعیته قانونا2المشروعیة، وإلا كان قرار ضعیفا في محله

والقانون الذي یتعین إحترامه لا یقتصر على القانون بمعناه الضیق، بل یمتد لیشمل 

.مصدرها سواء كانت قواعد قانونیة مكتوبة أو غیر مكتوبةكل القواعد القانونیة مهما كان 

.146زهیر أحمد قدورة، الوجیز في القضاء الإداري وتطبیقاته، دار وائل للنشر، بد ب ن، ص -1

.33عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الثاني

صور عیب مخالفة القانون

:یتخذ عیب مخالفة القانون ثلاث صور هي

المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة -أولا

تعتبر هذه الحالة من أبسط الحالات وذلك لسهولة كشفها، وأكثر ما نجده معمول به 

القضایا الإداریة وعلى المتضرر من القرار سوى إثبات قیام هذه الحالة بمخالفة القاعدة في 

القانونیة، وإثبات تجاهل الإدارة لهذه القاعدة سواء كان تجاهلا كلیا أو جزئیا، وكان نتاج تلك 

المخالفة حرمان عمل تمنحه تلك القاعدة أو إتیان عمل تمنعه تلك القاعدة، وهذا ما یعرف 

.1لمخالفة الإیجابیة والمخالفة السلبیةبا

یقصد بالمخالفة الإیجابیة للقاعدة القانونیة أن تكون الإدارة متعمدة في مخالفة القاعدة 

، وهي المخالفة التي القانونیة أثناء إصدارها للقرار الإداري بإتیان عمل تمنعه قاعدة قانونیة

.تشمل مخالفة جمیع القواعد القانونیة

المخالفة السلبیة فتكون في حالة حرمان عمل تمنحه قاعدة قانونیة، أي إمتناع أما 

الإدارة عن تطبیق قاعدة قانونیة مشروعة أثناء إصدارها للقرار كأن یمنح القانون للإدارة أن 

تقوم بعمل ما ولكن تتخذ موقفا سلبیا بعدم تطبیق هذا الإلتزام فإنها تكون في حالة مخالفة 

.ة القانونیةسلبیة للقاعد

الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة-ثانیا

إنّ الإدارة لا تعطي المعنى الحقیقي للقاعدة القانونیة مما یجعلها في حالة تفسیر 

لرجل الإدارة، وهذه عنى الحقیقي والأخذ بالمعنى الذي یروقخاطئ، أو في حالة تجاهل للم

.35، ص المنعم خلیفة، المرجع السابقعبد العزیز عبد -1
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مواطن بسیط لأنها خفیة لا تظهر إلا الصورة هي أخطر وأدق وذلك لصعوبة إكتشافها من

.1بعد التشخیص والتدقیق

ویتخذ الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة مظهرین، مظهر غیر عمدي في حالة 

غموض القاعدة القانونیة، ومظهر عمدي تحترم فیه الإدارة حرفیة النصوص مع مخالفة 

2روحها ومضمونها الحقیقي

القانونیةالخطأ في تطبیق القاعدة-ثالثا

حتى نتوصل إلى مشروعیة القرار الإداري لا بدّ للقاضي الإداري أن یراقب مدى 

تناسب الوقائع مع القاعدة القانونیة، فإذا تحققت الواقعة القانونیة أو عدم إستفائها للشروط 

المطلوبة تكون في حالة عیب مخالفة القانون، وذلك بالتطبیق الخاطئ للقاعدة القانونیة مما 

یجعل القرار معیب یستوجب الإلغاء من طرف قاضي الإلغاء المكلّف بفحص الوقائع بالقدر 

.الذي یمكنه من الحكم على سلامة تطبیق القاعدة القانونیة أو عدم تطبیقها

قرار بإحالة موظف على التقاعد بناء على طلبه إذا ثبت ومثال ذلك أن تصدر الإدارة 

قا أو سحبه الموظف قبل البث فیه فأصبح معدوما، یراقب هذا الطلب لم یقدمه الموظف إطلا

:القضاء الإداري الخطأ الإداري في تطبیق القاعدة القانونیة من جانبین

لا بدّ من قیام واقعة مادیة فعلا، وهذه :التحقق من الوجود المادي للوقائع.1

الإداري وإلا عدّ مخالفا الوقائع لا بدّ أن تكون ثابتة والتي على أساسها یتم إصدار القرار 

.للقانون

الواقعة المادیة أي أنّ :التحقق من توفر الشروط التي تبرر إصدار القرار الإداري.2

قد إستوفت شروط معینة یحددها القانون التي تجعل القرار صحیحا، وإذا كانت لا تتوافر 

على الشروط القانونیة فنكون أمام عیب مخالفة القانون بالخطأ في التعلیق للقاعدة القانونیة 

.149زهیر أحمد قدورة، المرجع السابق، ص -1

شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة، دعوى الإلغاء في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

.47، ص 2018تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 
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توقیع عقوبات بعدم توافر الشروط القانونیة، ومثال ذلك أنّ القرارات التأدیبیة التي تتضمن 

تأدیبیة على الموظف المخالف تخضع لرقابة القضاء الإداري من حیث تكییف الأفعال التي 

إرتكبها الموظف فعلا لتتحقق مما إذا كان یمكن وصفها بأنها مخالفات تأدیبیة تجیز 

المساءلة التأدیبیة أو لا تشكل أخطاء تأدیبیة، ویمكن للخطأ في تكییف أنّ ما قام به 

بتاریخ الدولة  مجلسرار عملا تجاریا لأنه قام ببیع علة الأرض، قلیسالموظف

وعلیه فإنّ مجلس الدولة أسس .) م. ب(في قضیة والي ولایة تلمسان ص 01/02/1999

51-90في رفضه الإستئناف موضوعا في كون القانون . ب. قضاءه على إستناد م

المستثمرة الفلاحیة التابعة للأملاك یستوجب اللجوء إلى القضاء قصد إقصاء عضو من 

وتجددي حقوق المنتجین وواجباتهم نجده لا یمنح الوالي سلطة إقصاء أي عضو الوطنیة،

نستنتج أنّ عیب .من المستثمرة الفلاحیة، وعلیه فإنّ قرار الوالي مشوب بعیب مخالفة القانون

.1داري غیر المشروعمخالفة القانون أو عیب المحل من أهم أسباب إلغاء القرار الإ

المطلب الثاني

عیب السبب

یعتبر عیب السبب العیب الأخیر الذي أوجده مجلس الدولة الفرنسي، كعیب مستقل 

بذاته عن بقیة العیوب كونه یتعلق بركن من أركان القرار الإداري، حیث ظهر هذا العیب في 

أواخر القرن العشرین وأصبح من أهم أوجه الإلغاء التي یستند إلیها قاضي الإلغاء عند 

.یة على الأعمال الإداریةممارسة الرقابة القضائ

.152-150زهیر أحمد قدورة، المرجع السابق، ص ص -1
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الفرع الأول

مفهوم عیب السبب

التطرق في هذا الفرع إلى تعریف السبب وعیب السبب، وكذلك الشروط سنحاول

.الواجبة لصحة السبب، والحكم في حالة تعدد الأسباب

تعریف عیب السبب -أولا

القرار الإداري وردت تعریفات كثیرة بخصوص السبب الذي یستند إلیه في إصدار 

بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة "نجد منها 

".لأصداره، أي الحالة القانونیة أو الظروف المادیة السریة لإتخاذ القرار الإداري

حالات عیب السبب-ثانیا

:لعیب إنعدام السبب حالات مختلفة نذكر منها

أي أنّ الواقعة غیر موجودة أصلا، مما یجعل :الوجود المادي للوقائعإنعدام.1

.القرار مشوب بعیب إنعدام السبب ویجب الحكم بإلغائه

في هذه الحالة تكون الواقعة موجودة لكن :الخطأ في التكییف القانوني للوقائع.2

التكییف القانوني لها كان خاطئا، وهذا بسسب خطأ السلطات الإداریة في إسناد الوقائع 

.1إسنادا سلیما إلى مجموعة القواعد وكذا الخطأ في عملیة التفسیر وفقا للوقائع القائمة

شروط صحة القرار الإداري-ثالثا

:داري توافر أسباب تبرره، بل یجب توافر شروط معینة وهيلا یكفي لصحة القرار الإ

حیث أنّ الحالة الواقعیة أو القانونیة كانت :وموجوداأن یكون سبب القرار قائما .1

موجودة فعلا عند تاریخ إصدار القرار وإلا حكم علیه بعدم المشروعیة إذا صدر بعد إنتهاء 

.51شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة، المرجع السابق، ص -1
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ذلك إذا تحققت الظروف المكونة لسبب القرار بالفعل الحالة القانونیة أو الواقعیة، وبناءا على 

.1ولأنها لم تستمر إلى تاریخ إصداره فإنّ القرار یصبح معیبا بعیب السبب

لا بدّ أن یكون السبب الذي إستندت علیه :أن یكون سبب القرار الإداري مشروعا.2

تي ألزم المشرع الإدارة الإدارة في إصدارها لقرارها حقیقیا لا وهمیا أو مخالفا للأسباب ال

.بالإستناد إلیها لیكون مشروعا، وهنا تكون الإدارة مقیدة بما حدد لها المشرع

وحتى في مجال السلطة التقدیریة لا بدّ أن یكون السبب موجودا وصحیحا من الناحیة 

.2القانونیة، لیكون مبررا لإصدار القرار

إنّ مجلس الدولة المصري الذي یأخذ في رقابته على :تعدد أسباب القرار الإداري.3

صحتهشروط لى ركن السبب بفكرة السبب الدافع أو الرئیسي، فإذا إستوفى هذا السبب ع

إعتبر سبب مشروع والقرار مشروع وباقي الأسباب إعتبرت أسباب ثانویة، أي یأخذ بسبب 

. تأثیر لها على مضمون القرارواحد فقط وهو السبب الدافع والمشروع والأسباب الأخرى لا

تسبیب القرار الإداري-رابعا

یختلف السبب عن التسبیب في القرار الإداري، إذ یقصد بالسبب الإمتناع عن 

العناصر القانونیة والواقعیة التي إستند إلیها القرار الإداري، في حین یتمثل التسبیب في 

داري أي الأسباب التي أدت إلى إتخاذ إجراء شكلي یعني ذكر الأسباب في صلب القرار الإ

هذا القرار، والإدارة غیر ملزمة به إلا إذا فرضه نص قانوني صریح، وفي حالة الرفض أو 

.3التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي إتخذته السلطة المختصة على أن یكون معللا قانونا

.633عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص -1

.433، ص نفسهالمرجع -2
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الفرع الثاني

نطاق الرقابة على السبب

القضائیة الإداري عند حد التحقق من صحة الوقائع المادیة لا یقف نطاق الرقابة 

التي أسس علیها القرار، بل یمتد إلى تقریر هذه الوقائع ومدى إرتباطها بالقانون بإعتباره من 

العناصر التي یقوم علیها القرار، وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر 

.1التقدیر الصحیح

نّ الرقابة على عیب السبب تكون على ثلاثة مستویات الرقابة على جدیر بالذكر أ

، والرقابة على ملائمة القرار )ثانیا(، الرقابة على تكییف الوقائع )أولا(الوجود المادي للوقائع 

).ثالثا(للوقائع 

الرقابة على الوجود المادي للوقائع -أولا

الة أو الظروف التي أصدر إذا تبین وجود قرار مشوب بعیب، فبغض النظر عن الح

فیها یكون قابلا للإلغاء إذا ثبت أنّ الإدارة قد إستندت إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة 

المادیة، لذلك لا بدّ أن تكون هذه الوقائع محققة الوجود وقائمة منذ تاریخ طلب إصدارها 

ب الرجوع إلیه ومستمرة إلى صدور القرار، لأنّ تاریخ صدور القرار هو الوقت الذي یج

.2لتقدیر مشروعیة القرار الإداري أو عدم مشروعیته

، أي لا تكون أسباب عامة وغامضة أو مجهولة، كما یجب أن تكون الوقائع محددة

كما لا بدّ أن تكون هذه الأسباب جدیة ومشروعة، ومثال ذلك قرار مجلس الدولة في 

بإلغاء القرار الصادر من الوالي طعن .) م. ب(في قضیة والي ولایة ضد 01/02/1999

، وعلیه فإنّ مجلس الدولة أسس قضاءه على سببین من بإلغاء الإستفادة من أرض فلاحیة

.422، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو-1

.545إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -2
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بینهما إنعدام أسباب القرار الولائي القاضي بإلغاء من المستثمرة الفلاحیة، فمجلس الدولة قال 

.1بوجود عیب السبب

الرقابة على تكییف الوقائع-ثانیا

لقضاء الإداري الوقائع وتكییفها مع الوصف القانوني، بمعنى الرقابة على یراقب ا

الوصف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الوقائع، وقد عبرت محكمة العدل العلیا عن هذه

أنّ أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف "الصورة من الرقابة بالقول 

.2..."عة أو من جهة مطابقتها للقانون نصا وروحامدى صحتها من جهة الواق

مجلس الدولة الفرنسي رقابته على الوصف القانوني للوقائع منذ من جهة أخرى فرض 

الشهیر، وقضیته أنّ الإدارة رفضت التصریح ببناء Gomelفي حكم جومیل  1914عام 

عقار في أحد مدن باریس على إعتبار أنه من المناطق الثریة التي فرض القانون على البناء 

فیها بعض القیود حمایة لها، فطعن صاحب الشأن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة الذي 

.3أنكر الصفة الأثریة وقضى بإلغاء القرار

رقابة على تكییف الوقائع عدة مجالات أهمها القضاء التأدیبي الذي یقوم فیه تشمل ال

الجزاء التأدیبي على سبب یبرره وهو الجریمة التأدیبیة، وقرارات الضبط الإداري لأنه من أهم 

، نورد في هذا المجال القرار الذي أصدره 4القرارات التي تمس بحریات المواطنین وحقوقهم

وزیر الداخلیة، (ضد )م ،ل(بمناسبة قضیة 25/02/1989بقا بتاریخ المجلس الأعلى سا

).والي ولایة الجزائر

.25، المرجع السابق، ص الحسن بن الشیخ آث ملوی-1

.342نقلا عن نواف كعنان، المرجع السابق، ص -2

.426نقلا عن ماجد راغب  الحلو، المرجع السابق، ص -3
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یتضمن سحب رخصة 15/05/1985كما اصدر والي ولایة الجزائر قرار بتاریخ 

مخزون المشروبات من الفئة الثانیة، حیث أسس الوالي قراره على أنّ الحالة واقعة بمحاذاة 

وطني بالقبة وهي منطقة محمیة، وتمسك الطاعن بإنعدام مقر قسمة جبهة التحریر ال

الأسباب وإنعدام الأساس القانوني، أي أنّ الأسباب التي أصدر على أساسها الوالي القرار 

لیس لها تكییف قانوني، حیث أنه وبخصوص هذه القضیة وعلى ضوء التشریع المالي 

في مادته الأولى 75-60لمرسوم المتعلق بمخازن المشروبات والمناطق المحلیة ولاسیما ا

والثالثة فإنّ مجاورة الضبط الإداري في عنصر السبب من خلال التكییف القانوني نورده 

ضد )م، ل(بمناسبة قضیة 25/02/1989القرار الذي أصدره المجلس الأعلى سابقا بتاریخ 

لوطني لا یدخل ، فإنّ مجاورة قسمة جبهة التحریر ا)وزیر الداخلیة، والي ولایة الجزائر(

ضمن حالات منع الرخص أو سحب رخصة الإستغلال المحددة قانونا على سبیل الحصر، 

.1فقضى بذلك مجلس الأعلى بإلغاء القرار لإنعدام السبب

لوقائعالإداري لالرقابة على ملائمة القرار -ثالثا

التي دفعتها القاعدة العامة أنّ الإدارة هي من تتولى تقدیر ملائمة القرار للوقائع 

لإصداره، إلا أنّ في بعض الحالات الإستثنائیة یمارس القاضي رقابة الملائمة التي یقصد 

بها قیام السلطة الإداریة المختصة بتقدیر مدى أهمیة، أو خطورة الوقائع الثابتة لإتخاذ قرار 

.وذلك عندما تكون الملائمة شرط من شروط المشروعیة2ملائم لمواجهة تلك الوقائع

ویرى العمید فیدال أنّ رقابة القاضي على صحة وجود الوقائع أو تكییفها یجب أن 

، تقود إلى رقابة ملائمة للقرار المطعون فیه، أي ملائمة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة

حیث نجد أحیانا أنّ فكرة المشروعیة وفكرة الملائمة أو السلطة التقدیریة والإختصاص 

بوقریط عمر، الرقابة على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام، -1

، ص 2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.51المرجع السابق، ص ،شدري معمر فاطمة، مسوسي روزة-2
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ا من حیث الواقع، مما یستوجب تحددي كل منهما في أغلب الأحیان على تتداخل فیما بینه

.مدى رغبة القاضي في ممارسة رقابته

رغم الرفض الصریح لرقابة الملائمة إلا أنّ القضاء الحدیث إنتهى إلى فرض رقابته 

على تناسب بین السبب والإجراء الذي رتبه القرار الإداري، خاصة في مجال قرار الضبط 

اري والرقابة على ملائمة الجزاءات التأدیبیة، وقرارات نزع الملكیة ومدى ملائمتها للمنفعة الإد

.1العامة والمصلحة ومدى تناسب التكالیف المالیة أو التعویض لصاحب المصلحة

الفرع الثالث

إثبات عیب السبب

ویلزمها القانون تثار مشكلة إثبات عیب السبب بالنسبة للقرارات التي تصدرها الإدارة 

بتسبیبها، فهي تصدر قرار دون عن أسبابه، وعلى من یدعي العكس أن یثبت ذلك، أي أنّ 

عبء الإثبات یقع على المدعي، فنجد مجلس الدولة الفرنسي قد خفف من عبء الإثبات 

على المدعي وجعل إمتناع الإدارة عن إفصاحها عن سبب القرار قرینة على صحة 

.مها المدعيالإدعاءات التي قد

فقد سار القضاء الإداري المصري في ذات الإتجاه، وقد جاء في حكم محكمة القضاء 

المصري أنّ للمحكمة كامل السلطات في تقدیر الدلیل الذي یقدمه المدعي، ولها إذا رأت 

.وجها لذلك أن تطلب بیان المبررات التي بني علیها القرار المطعون فیه

لیل الذي قدمه المدعي كافیا على الأقل لزحزحة قرینة وهذا عن طریق إعتبار الد

المشروعیة التي یتمتع بها القرار الإداري، فینتقل عبء الإثبات عن عاتق المدعي إلى عاتق 

.2الحكومة

.556-552إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص ص -1
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بإعتبار أنّ عبء الإثبات یقع على عاتق المتضرر من القرار الإداري، إلاّ أنّ ذلك لا 

س الإدعاء، وذلك حالة تقصیرها عن تقدیم بعض یحرم الإدارة من حقها في إثبات عك

.1المستندات التي تقدمها في مرحلة الطعن لیكون الإثبات لصالحها، أو في حالة فقد الدلیل

نستخلص مما سبق، وبإعتبار أنّ عبء السبب وجه من أوجه الإلغاء، وسبب من 

ى تطبیق النصوص السباب الداعیة إلى إلغاء كل قرار مشوب بهذا العیب، وذلك حرصا عل

القانونیة من خلال تسلیط الرقابة القضائیة والكشف عن السبب      لشروط صحته مما 

یجعله مشوبا بعیب السبب، فدور القاضي الكشف والبحث على الوقائع المادیة والقانونیة، 

لمستند وقد إمتد إلى رقابة التكییف القانوني للوقائع ومدى ملائمة القرارات الإداریة للوقائع ا

كقرارات الضبط الإداري والقرارات التأدیبیة، وهذا حرصا إلیها في بعض القرارات الإداریة

على تطبیق القانون ومن ثمّ حمایة مبدأ المشروعیة عن طریق إلغاء القرارات غیر المسببة أو 

.المشوبة بعیب السبب

المطلب الثالث

détournementعیب الإنحراف في إستعمال السلطة  de pouvoir

یطبق عیب الإنحراف في إستعمال السلطة ضمن المشروعیة الداخلیة للقرار وذلك 

لطبیعة هذا العیب، كما یعد وجه من أوجه الإلغاء لحالات عدم مشروعیة القرارات الإداریة، 

ویتصل عیب الإنحراف في إستعمال السلطة بالهدف الذي یبتغیه رجل الإدارة من إصداره 

الفرع (ي، ولذلك سنحاول التطرق إلى مفهوم ركن الهدف في القرارات الإداریة للقرار الإدار 

، ثم ندرس العیب الذي یصیب الهدف أو إساءة إستعمال هذا الهدف كعیب من )الأول

).الفرع الثاني(عیوب عدم المشروعیة 

.431، ص ماجد راغب الحلو، المرجع السابق-1
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الفرع الأول

مفهوم ركن الغایة في القرار الإداري والعیب الذي یصیبه

ر الإداري على أركان تشكل مقوماته الأساسیة من بینها ركن الغایة، القرا یشتمل

، فسلطة إصدار 1وغایة القرار الإداري هي الهدف الذي قصدت الإدارة تحقیقه بهذا القرار

القرار لیست غایة في حد ذاتها ولكنها وسیلة لتحقیق الغایات والمقاصد والهداف التي ینشدها 

، ولا یقصد بالصالح العام صالح الفرد أو فریق أو طائفة 2العامةالمجتمع وتعد من المصالح 

، 3تكوینهان أحادمن الأفراد، إنما المقصود منه هو صالح الجماعة ككل مستقلة ومنفصلة ع

لذلك فإنّ هذا مصطلح واسع تستخدمه السلطة الإداریة لتبریر أهدافها، ومنها یكون العیب 

صالح العام، ومن هنا یمكن القول أنّ عیب الإنحراف في الهدف إذا قصد هدفا لا یخدم ال

بالسلطة یصیب القرارات الإداریة عندما ینحرف رجل الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون 

.لكل منها، أو یستهدف أعراض لا تتعلق بالصالح العام

وأهم ما یمیز عیب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها بأنه عیب خفي ومستمر 

زم الدقة والحرص من القاضي الإداري لإثباته لذلك جعل عیبا إحتیاطیا لا یلجأ إلیه إلاّ یستل

إذا إنعدمت العیوب الأخرى، وفي حالة تعدد الأهداف یكفي أن یكون أحد هذه الأهداف 

مشروعا لیكون القرار صحیح ما لم یكن الهدف المعیب هو الهدف الأساسي في إصدار 

.4القرار

.45عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -1

.588إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -2

.45عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -3

.558إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -4
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  يالفرع الثان

حالات عیب الإنحراف في إستعمال السلطة

نقصد بحالات عیب الإنحراف في إستعمال السلطة تلك الصور التي یظهر بها هذا 

العیب، ونجد ثلاث صور لحالات عیب الإنحراف في إستعمال السلطة حالة إستهداف 

، مخالفة قاعدة )أولا(القرارات الإداریة لأهداف بعیدة وغریبة عن أهداف المصلحة العامة 

).ثالثا(، والإنحراف في إستعمال الإجراءات )ثانیا(تخصیص الأهداف 

حالة إستهداف القرارات الإداریة لأهداف بعیدة وغریبة عن أهداف المصلحة  -أولا

العامة

یكون الإنحراف مقصودا من طرف السلطة الإداریة المختصة بإصدار القرار الإداري، 

هداف معنویة أو مادیة تتناقض مع أهداف المصلحة العامة، ولا حیث تستهدف فیه تحقیق أ

، ویكون هذا الإنحراف في الأهداف حالة ما إذا كانت الإدارة غیر مقیدة أي 1تمد لها بصلة

تكون لرجل الإدارة السلطة التقدیریة في تحدید الهدف فیستغل هذه الحالة لیصدر قرارا إداریا 

فیستعمل سلطته لتحقیق نفع شخصي كأن یصدر قرار ،2لا یحقق غایة المصلحة العامة

إداري یحقق من ورائه أهدافا شخصیة أو محاباة لأحد معارفه أو أصدقائه، ومن العیب أن 

تتخذ الإدارة سلطتها وسیلة لتحقیق أغراض خاصة دون مبرر من المصلحة العامة، أو 

لإدارة قرارا هادفا إلى الإنتقام مباشرة السلطة بقصد الإنتقام أو الأضرار بالغیر كأن تصدر ا

.وهذا ما یجعل القرار بعیدا عن هدف المصلحة العامة

.162زهیر أحمد قدورة، المرجع السابق، ص -1

.536عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -2
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مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف-ثانیا

إنّ القاعدة العامة أنّ القرارات الإداریة كلها بغیر إستثناء یجب أن تستهدف المصلحة 

ا المتمثلة في قاعدة العامة، غیر أنه نجد أنّ  هناك قاعدة أخرى تضاف إلیها وتكمله

تخصیص الأهداف، وهذه الأخیرة التي یرى جانب من الفقه أنها أقل خطورة من حالة 

مخالفة المصلحة العامة، لأنّ جهة الإدارة في مخالفتها تلك القاعدة یكون عملها مقصورا 

على مخالفة هدف معین بذاته حدده المشرع لها، بحیث لا تحد عنه في قراراتها، وفي نفس 

.1الوقت فإنها لم تتجاوز الصالح العام

الإنحراف في إستعمال الإجراءات-ثالثا

عندما تستعمل السلطة الإداریة لإجراء إداري ما خصصه نكون بصدد هذه الحالة 

، فتكون الإدارة في 2القانون لأهداف غیر الأهداف التي تسعى هذه السلطة الإداریة لتحقیقها

بالإجراءات، ومرد عیب الإنحراف في هذه الحالة وجود نیة مقصودة هذه الحالة قد إنحرفت 

لدى الموظف لتحقیق غرض غیر الغرض الذي وضعت من أجله تلك الوسائل، ومثال ذلك 

عندما تلجأ الإدارة إلى نزع ملكیة عقار معین فإنها لا تلجأ إلى الإجراءات المنصوص علیها 

إستعمال إجراء الإستلاء بصفة متتالیة للإستفادة كأن تختار السلطة في هذه الحالة3قانونا

.4من ملكیة شخص بدل القیام بإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

نستنتج أنّ عیب الهدف أو عیب الإنحراف في إستعمال السلطة من عیوب عدم 

ام العیوب المشروعیة التي تصیب القرار الإداري، ومن العیوب التي یلجأ إلیها إلا بعد إنعد

الأخرى، ونادرا ما یلجأ إلى طلب إلغاء القرار لهذا العیب لتضمنه عناصر نفسیة وشخصیة 

.یصعب إثباتها

.92، ص المرجع السابقرابیة منیرة، خدیر شهیناز، -1

.539المرجع السابق، ص عوابدي عمار، -2

.93نقلا عن رابیة منیرة، خدیر شهیناز، المرجع السابق، ص -3

.153خلوفي رشید، المرجع السابق، ص -4
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نّ الكشف عن هذا العیب وسیلة ذو حدین بموجبه یمكن للقاضي أن یصدر كما أ

یا أوامر للإدارة بأن تضع حدا للتجاوزات التي إقترفتها في حق المتضرر، سواء كان قرارا فرد

أو تنظیمي، وبذلك یكون القاضي في مهمة حمایة كل متضرر من القرار عن طریق إبطاله 

وإلغائه، وفي ذلك إخفاقا للحق وتطبیقا للقانون ومن ثمة حمایة مبدأ المشروعیة عن طریق 

.وسیلة من وسائل الحكم بالإلغاء
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:خاتمة

القضائیة المقررة لحمایة مبدأ ن أنجح وأفضل الدعاوىتعتبر دعوى الإلغاء م

تجسیدا لفكرة دولة ،المشروعیة بصفة عامة، وحمایة النظام القانوني لحقوق وحریات الأفراد

الحق أو الدولة القانونیة وحمایة شرعیة القرارات الإداریة بصفة خاصة، فهي ضمانة أساسیة 

.لإحترام مبدأ المشروعیة من طرف السلطة التنفیذیة أو السلطة الإداریة

تقریر وجود دعوى الإلغاء في النظام القضائي للدولة دلیل على إیمان السلطات ف

الفصل لأخذ بمبدأ نتیجة االذي جاءص وتقسیم الوظائف، یتخصالولة بمبدأ العامة في الد

أن  ستقرار كل الدول في العصر الحدیث، ولذلك ینبغيا یقوم علیه الذيبین السلطات 

.جمیع السلطات الموجودة في الدولةمشروعیة بإحترامیحظى مبدأ ال

، بشأنهاأن تتوفر جملة من شروط لقبول الرقابة القضائیةولقیام دعوى الإلغاء یجب

وخاصة، كما یجب أن تتوفر جملة من العیوب المشوبة للقرار وتتمثل في شروط عامة

.الإداري حتى یصبح قابلا للإلغاء

حیث توصلنا في دراستنا لموضوع دعوى الإلغاء ودورها في تجسید مبدأ المشروعیة 

ضد القرارات غیر المشروعة التي تقومها أنّ دعوى الإلغاءهمإلى عدة إستنتاجات، أ

عیة، فتعتبر دعوى الإلغاء تصدرها السلطة التنفیذیة وتخرج فیها عن ضوابط مبدأ المشرو 

فلا یمكن لأي الموصوفة بعدم الشرعیة،الوحیدة والأصلیة لإلغاء القرارات الإداریة قضائیا

وى الإداریة أو من الدعاوى العادیة، فلا یمكن اعسواء من الدأخرى أن تقوم مقامهادعوى 

.القول بوجود دعوى موازیة لدعوى الإلغاء

فهي توصف بأنها دعوى قضاء مشروعیة من ،ولأنها من إبتكار القضاء الإداري

حیث أساس وجودها ومن حیث وظیفتها وهدفها وطبیعتها، وقاضي دعوى الإلغاء یسمى 

القرار  رار، فإذا وجد عیب من العیوب ألغىأركان الق قاضي المشروعیة لأنه یفحص مجمل
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مقیدة تلتزم بأحكام التي رسمها القانون، نفرق إذا الإدارة بصدد سلطةلعدم مشروعیته، وهنا

أو سلطة تقدیریة حیث یكون لها قدر من الحریة في إتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، ففي 

مشروعیة، وفي الحالة الثانیة یكون قاضي ملائمة، ففي الحالة الأولى یكون القاضي قاضي 

.الحالتین یحاول القاضي حمایة المصلحة العامة والتأكد من التطبیق السلیم للقانون

ما یعدم أثرهاالنقائصمنتحظى بها دعوى الإلغاء، إلا أنّ لهاالتيهمیةرغم الأو 

هذا ما یؤدي إلى العزوف عن تعتبر مكلفة لوجوب التمثیل بمحامي أمام القضاء، و  إذ

الإلتجاء إلیها مما یفتح المجال أمام الإدارة للإستمرار في إصدار قرارات غیر مشروعة، وهذا 

ومن أهم التوصیات التي وعلى حقوق وحریات الأفراد، یعدّ خطرا على مبدأ المشروعیة

:نوردها في هذا المجال ما یلي

  .الإداريضرورة تكوین قضاة متخصصین في المجال -

ضرورة إیجاد وسائل وآلیات وسبل جدیدة للرقابة على القرارات التي تتطلب رقابة -

التقدیریة ملائمة وتوسیع في رقابة التناسب لتوقیف تمادي الإدارة بالإحتجاج بالسلطةال

والمصلحة العامة لأنه ضرب لمبدأ المشروعیة بطریقة غیر مباشرة، وإلزامها بتسبیب كل 

.قراراتها

تسهیل إجراءات إقامة دعوى الإلغاء باعتبارها السلاح الفعال للمتقاضي في -

مواجهة قرارات الإدارة، وذلك بإلغاء شكلیات غیر ضروریة كوجوب التمثیل بالمحامي لأنه 

یؤدي إالى العزوف عن الإلتجاء إلى دعوى الإلغاء مما یفتح المجال أمام الإدارة للإستمرار 

على حقوق و ر مشروعة، وهذا ما یعد خطرا على مبدأ المشروعیة في إصدار قرارات غی

.والحریات الفردیة

لممنوحة للإدارة والتي ضرورة إصدار تشریع یعید النظر في السلطة التقدیریة ا-

.رق الإدارة لمبدأ المشروعیةتؤدي إلى خ
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ها تفعیل دور القاضي بتوسیع إختصاصه خاصة فیما یخص الأوامر التي یوجه-

القاضي الإداري للإدارة فیما یخص القرار موضوع الطعن أو المستندات التي تخدم القضیة، 

وعدم الإعتماد على مبدأ السر المهني الذي قد تجعله الإدارة حجة تخفي من ورائها معلومات 

.مهمة لصالح المدعي علیها
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ملخص

نستخلص من خلال دراستنا لموضوعنا والمتمثل في الدعوى الإداریة بصورة عامة، 

وسیلة وضعت بین یدي صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائیة لحمایة "على أنها 

موضوع الدعوى الإداریة إخترنا جزئیة من نوع الدعاوي المنتسبة لها ، ونظرا لشساعة"حقه

المتضمن قانون 09-08وهذا وفقا لما جاء به قانون رقم وهي دعوى الإلغاء بصفة خاصة

، تطرقنا إلى تقسیم مذكرتنا إلى فصلین، الفصل الأول تناولنا الإجراءات المدنیة والإداریة

ئیة في دعوى الإلغاء والمتمثلة في الشروط العامة لقبول مختلف شروط قبول الرقابة القضا

دعوى الإلغاء والشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء، أما الفصل الثاني ذكرنا فیه وسائل 

الرقابة على مشروعیة القرار الإداري في دعوى الإلغاء، وذلك بتحدید وسائل المشروعیة 

.الخارجیة في القرار الإداري

دعوى الإلغاء، الدعوى الإداریة:تتاحیةالكلمات الإف

Résumé

À travers notre étude de notre sujet, qui est le procès administratif en

général, nous concluons qu'il s'agit d'un «moyen mis entre les mains de la partie

prenante en recourant à l'autorité judiciaire pour protéger son droit». Compte

tenu de l'immensité de l'objet de le dossier administratif, nous avons choisi une

partie du type de procès qui lui est associé, ce qui est le cas de l'annulation en

particulier, et c'est selon ce qui y est venu, la loi n ° 08-09 contenant le droit des

procédures civiles et administratives, nous avons traité de la division de notre

mémoire en deux chapitres. Le premier chapitre traitait des différentes

conditions d'acceptation du contrôle judiciaire dans le procès en annulation, qui

sont les conditions générales d'acceptation du procès en annulation et les

conditions particulières d'acceptation du procès en annulation, et le second

chapitre dans lequel nous avons évoqué les moyens de contrôle Sur la légalité de

la décision administrative en cas d'annulation, en précisant les moyens

juridiques externes dans la décision administrative.


